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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 "دَرَجَات   الْع لْمَ  تهواأو  وَالَذ ينَ م نْكهمْ  آمَنهواالَذ ينَ  الَلّه  يرْفَع  : " لىاقال الله تع

 11ة يآسورة المجادلة ــ 

 " يَ عْلَمهونَ لََ  وَالَذ ينَ  يَ عْلَمهونَ الَذ ينَ  يَسْتَو يهَلْ  قهلْ : "  لىاوقوله تع

 9 ةيآسورة الزمر ــ 

 " وَقهلْ رَب   ز دْنِ  ع لْمًا: "  لىاوقوله تع

 114ة يآسورة طه ــ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إهــــــداء
 

  بحثي المتواضع ...هدي أ

 ،ل مسلك نسلكهكويبقى من يسيطر على اذهاننا في   ،نسير في دروب الحياة

 . (والدي العزيزفلم يبخل على طيلة حياته ) ،الحسنة الأفعالصاحب الوجه الطيب و 

ولم تدخر جهدا في سبيل  ،يأجلمن افضلها على نفسي ولم لَ فلقد ضحت من  إلى
 (. مي الحبيبةأ) سعادي على الدوام إ

جميع اساتذتي  إلى ،في كثير من العقاب  والصعاب  ثرلهم بالغ الأ كانمن   ،اخواتي إلى
 .في تونس  وأصدقائي عائلتي إلى و ،ن لم يتوانوا في مد يد العون يمم ،الكرام

 اصدقائي وجميع من وقفوا بجواري وساعدونِ بكل ما يملكون وفي اصعدة كثيرة . إلى

 تمنى ان يحوز على رضاكم.أاقدم لكم هذا البحث و 

 

 

 

                                                               

 هادفي وائل  



 
 

 فإنشكر وعر 

 
 أحمد الله عز وجل الذي وفقني في إعداد هذه المذكرة بداية

 ولله وحده الحمد والشكر.

 . الأستاذ: قحقاح وليدثم أتقدم بالشكر الخالص لأستاذي القدير 

 ولما بذله من مجهودات وتوجيهات قيمة ،الإشراف على هذه المذكرة لقبوله

 ة .خر الأالدنيا و فله مني جزيل الشكر والَمتنان وجزاه الله عني كل خير في 

 ء  أعضاء  جننة المناقشةجاكما أتقدم بعبارات الشكر والتقدير لأساتذتي الأ

 الموقرة الذين تكرموا بقبول قراء ة هذه المذكرة والحكم عليها.

 والشكر والثناء  موصول جنميع أعضاء  أسرة كلية الحقوق والعلوم السياسية جنامعة 

 الشيخ العربي التبسي     تبسة    

 والَمتنان لكل من ساعدنِ من بعيد  ،كما لَ يفوتني أن أتوجه بالشكر اجنزيل

 من قريب في إنجاز هذه المذكرة . أو

 

 هادفي وائل                                                                
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 ص  : الصفحة

 ط  : الطبعة

 ج  : جزء

 م  : المادة
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 المدني قانون الق.م  : 
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 التعريف بالموضوع:أولا: 
ية التي تحدد قانونالالمتضمنة لمجموعة من القواعد  ،ةيالأساسيمثل الدستور تلك الوثيقة 

كما تبين الحقوق  ،وتنظم العلاقة بين السلطات العامة ،شكل الدول ونظم الحكم فيها
ية البالغة التي تكتسبها هموبالنظر للأ ،حمايتهاوتضمن  ،يةجتماعالإوالحريات الفردية و 

 إلىبالإضافة  ،قتصاديةالإو  يةجتماعالإ ،السياسية ،يةقانونالهذه المواضيع من الناحية 
قرارعداد و إ الطويلة والمعقدة التي تمر عليها مرحلة  جراءاتالإ هذا ما  فإن ،الدستور ا 

وهو ما يطلق   ،ى خر الأ نصوصة عليا يسمو بها على سائر مكان الأخيريمنح  لهذا 
 إلىالذي اصبح مبدءا مسلما به عند مختلف الدول دون حاجة  ،سمو الدستور بدأعليه م

  .خط صريح يؤكد ذلك وهذا طبعا بالنسبة للدول ذات الدساتير الجامدة على غرار الجزائر
فلا مجال للحديث عن سمو  ،بريطانيافيما يتعلق بالدول ذات الدساتير المرنة ك أما    

التعديلات التي يرتئيها على الدستور بنفس دخال إ نهاكمبإ البرلمانالدستور طالما ان 
 العادية. قوانينطريقة التي تعدل بها ال

وتجسيد الديمقراطية الفعلية  قانون الية بالغة في تحقيق دولة أهمسمو الدستور  بدأن مإ    
و  ،الدستور إحترام على رالدولة هيئة تسه ألم تنش إذا ،ن هذا كله لا قيمة لهأغير 

 خرق من الخروقات التي يمكن ان تصيبه. أيته من ياتضمن  حم
فالدولة هي  ،لوجود الدستور يالأساسوجود الدولة هو الشرط  فإنذلك  إلىضافة ا  و     

وهي وجود جماعة  ،والدولة تتكون حالما تتوفر فيها الشروط الجوهرية ،أقدم من الدستور
  .بالسيادة  والشخصية المعنوية وتتمتع ،نتقيم فوق اقليم معي ،ةواحد غايةذات  ،من الناس

ذا_ و  مهمة الدستور هي  فإنت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية والمصلحة العامة كان ا 
لا بالتوفيق إن هذا لن يتأنى إ ،طار الدولةإالسلمي بين السلطة والحرية في  التعايشتنظيم 

وانانيته وحاجاته للجماعة عن طريق نصوص الدستور التي تبين  الإنسانبين فردية 
 الجماعة . إتجاهحقوق الفرد وحرياته وواجبات الدولة 

الدستوري حسب نظره هو  قانون الداة السلطة فأ ي الدستور  قانون اليقول الاستاذ "بريلو" ان 
 ية.قانونالظاهرة السلطة العامة في مظاهرها 
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يدخل ضمن فصائل  مرالأان  إعتبارغير ذلك ب أوالحكم ديمقراطي  كانن إولا يهم    
فهو علم القواعد  ،مل التنظيم الحكومي لمجموع الدولمختلفة في دستور نموذجي يش

 ية التي بموجبها تستقر السلطة السياسية وتعمل وتنتقل .قانونال
المؤسسات السياسية بعض الشكل والمحتوى حيث  إعطاء إلىالدستوري يهدف  قانون الف   
 خذ مفهوم الحرية فيها نصيبا وافرا للتوسع في هذا المضمون .أي
 

 ية الموضوع :أهمثانيا: 
ية هذا الموضوع في تسليط الضوء على ماهية الدستور ومعرفة تلك الجرائم أهمتبرز     

 قانون والمنصوص عليها في  ،وذكر تلك الجرائم على سبيل الحصر ،الماسة بالدستور
 العقوبات الجزائري .

 
 :الموضوع إختيار أسبابثالثا: 
 هذا الموضوع هو : ختيارلإالتي تدفعنا  أسبابمن 
 
 الأسباب الموضوعية: 

معرفة تلك الجنايات والجنح المرتكبة ضد الدستور، ومعرفة العقوبات المقرر ضد  -
 هذه الجرائم .

 ة للجرائم الواقعة ضد الدستور. الأخير الإنتشار الكبير في الآونة  -
 

 :دراسةهداف  الأ رابعا:
في معرفة ماهية الدستور بصفة عامة والكشف عن تلك  دراسةهداف هذه الأ تتمثل    

توعية  إلىالجرائم المرتكبة ضد الدستور والعقوبات المقررة ضدهم ) الجرائم ( يهدف 
 الماسة بالدستور. قوانينالمجتمع على عدم مخالفة تلك ال
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 صعوبات دراسة الموضوع:خامسا: 
تعرضت لبعض الصعوبات، وأهمها هو قلة المراجع العلمية في دراستي لهذا الموضوع 

المتعلقة بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع لم يطرح كثيرا في الساحة العلمية، ولم يتطرق 
 إليه الباحث العلمي. 

   
 الدراسات السابقة:سادسا: 

يتعلق بالدراسات السابقة حول موضوع الجنايات والجنح ضد الدستور، فإنه لاتوجد  فيما
مراجع جامعة ومانعة تطرقت لهذا الموضوع، بل كان علينا أن ندرس كل عنصر على 

 حدى وذلك لجمع المادة العلمية ومن هذه الدراسات نجد:
ية الجزائية للعملية الحما ق،خنتاش عبد الحللباحث  طروحة لنيل شهادة دكتوراهأ .1

 -جامعة مولود معمري ، موجودة بنتخابات في الجزائرالإنتخابية وفقا لقانون الإ

 رائم الواقعة ضد الدستور.جال، وفيها نعالج جريمة من تيزي وزو
السلطة القضائية في ظل ، مالأعباس للباحثة  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه .2

، وفيها نعالج بن يوسف بن خدة - 1جامعة الجزائر، موجودة بالدساتير الجزائرية
 ى من الجرائم الواقعة ضد الدستور.أخر جريمة 

 
الجزائري تلك الجرائم المرتكبة ضد كيف عالج المشرع  "التالية:  يةشكالوهنا نطرح الأ   

 "الدستور؟
 عتمادالإمع  فصلين رئيسيين إلىنا تقسيم خطة  بحثنا أيرتإ  يةشكالوللإجابة على هذه الأ

على عدة مناهج بغرض الإحاطة بموضوع الرسالة بشكل كافي، والمناهج المتبعة هي: 
 المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. 
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 التصريج بالخطة:سابعا: 
 
  :الأولل فصال

) ماهية  عنوانوقسمنا هذا الفصل ب ،الدستوري  قانون الالمتعلقة ب الجوانببينا فيه مختلف 
الدستوري ومصادره وظهوره )  قانون التعريف  ،يينأساسمبحثين  إلىالدستوري (  قانون ال

 ( . الثاني) المبحث  نهايتهالدساتير ونشأته و   أنواع ،( الأولالمبحث 
 

 :الثانيالفصل  أما
وقسمنا هذا الفصل  ،المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الدستور الجوانببينا فيه مختلف 

) المبحث  ماهية الجريمة ،يينأساسمبحثين  إلى( المرتكبة ضد الدستورالجرائم ) عنوانب
 ( . الثاني) المبحث  والجنح المرتكبة ضد الدستور جناياتال ،( الأول

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 :الأولالفصل 
 

 الدستوري  قانون الماهية 
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 ةالأخير وهذه  ،ى تحديد ماهيتهالأولالدستوري تتطلب بالدرجة  قانون الفهم  ةحاولمإن 
 )اللغوي والشكلي والموضوعي(المعاييرمن كل  الدستوري  قانون التستوجب تعريف 

نشأة  أساليبوكذلك  وهي: )التشريع والعرف والقضاء والفقه(، مصادرهالتطرق الى و 
 أنواعثم نتعرف على  الديمقراطية والغير الديمقراطية، ساليبالدساتير والمتمثلة في الأ

الدساتير التي نتعرف على  (، ثم ساتير العرفية والمرنة والجامدةدال وهي ) الدساتير
, ونتطرق 1996، ودستور1989، دستور1976، دستور1963: دستورعرفتها الجزائر

 وسنعالج هذه المسائل في مبحثين على النحو التالي: تور، الدس نهاية أساليبالى 
 

 الدستوري ومصادره وظهوره. قانون ال: تعريف الأولالمبحث 
 نشأته: أساليبو الدستوري ومصادره  قانون التعريف  إلىنتطرق في بحثنا هذا 

 
 .الدستوري  قانون ال: تعريف الأولالمطلب 

 إلى إستخدامهحيث يرجع  ،الدستوري" حديث النشأة قانون العلى الرغم من اصطلاح "
 التاريخ الحديث نسبيا.
ية إلا أن الفقهاء قانونال الدراساتفي الوقت الحاضر بين  الإصطلاحناهيك عن شيوع هذا 

هم لإختلافنظرا  ،الإصطلاحلم يتفقوا على تحديد الموضوعات التي تدخل في نطاق هذا 
من يعتمد على المدلول اللغوي للاصطلاح  إلىفي تعريفه ويرجع الخلاف بين الفقهاء 

ومنهم من يعتمد على المدلول الشكلي خاصة بعد حركة تدوين الدساتير ومنهم من يتخذ 
 الدستوري. قانون الا يستند إليه في تعريف أساسمن المدلول الموضوعي 

الدستوري من خلال  قانون المختلفة لل المعايير أووسنتحدث في ما يلي عن هذه المدلولات 
 :   1ثلاثة فروع وفق ما يلي

 ل: المعيار اللغوي و الفرع لأ 

                                                             

 ،من منشورات الجامعة الافتراضية السورية ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،الدكتور حسن البحري  1 
 .15ص  ،2018الجمهورية العربية السورية 
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 : المعيار الشكليالثانيالفرع  
 الفرع الثالث: المعيار الموضوعي 

 
 .: المعيار اللغوي الأولالفرع 

 ،والبناء والتكوين الأساساللغوي لكلمة " دستور" والتي تعني  الأساسوهو يبحث في 
الدستوري بأنه: "مجموعة القواعد التي تنظم  قانون الوانطلاقا من هذا المعيار يمكن تعريف 

 الدولة وتحديد تكوينها". أسس
 تجاوزالدستوري تعريفا واسعا ي قانون التعريف  إلىعلى هذا المعيار يؤدي  عتمادالإولكن 

ويظهر  ،والذي يشمل عناصر الدولة ووظائفها ،ية التي تبين قواعد الحكمقانونالالقواعد 
ما يتصل  أساسالدستوري على  قانون الالذي يعرف  الإنجليري هذا المعيار جليا في الفقه 

موضوع الجنسية من المسائل  إعتباربالدولة ونظام الحكم فيها مما يترتب عنه 
  . 1الدستورية

 
 .: المعيار الشكليالثانيالفرع 

الدستوري وبالتالي على الوثيقة  قانون على الشكل في تعريفه لل تجاهيعتمد هذا الإ
 قانون اللذلك ف قانون التعريف هذا  أساسالدستورية وما جاء فيها من نصوص هي 

الدستوري  قانون الوعلى هذا ف ،ليس سوى الوثيقة الدستورية ذاتها أيالدستوري طبقا لهذا الر 
 لوثيقة الدستورية.طبقا لهذا المعيار هو القواعد الواردة في ا
نتقادات إالدستوري إلا انه تعرض لعدة  قانون الورغم بساطة هذا المعيار في تعريف 

 ها:أهم
ليس هذا فحسب بل إن الدساتير لنفس  أخر إلىإن الدساتير في حد ذاتها تختلف من بلد 

الدستوري  قانون التعريف  فإنوطبقا للمعيار الشكلي  ،ى أخر  إلىالبلد تتغير من فترة 
في نفس الدولة وذلك  ى أخر  إلىبل يتغير من فترة  ى أخر  إلىسيظهر مختلفا من دولة 

 وثابتا. عامابتغيير دساتيرها مما يجعل هذا التعريف 

                                                             

 .9ص  ، 2003عنابة   ،والتوزيعدار العلوم للنشر  ،الوجيز في القانون الدستوري  ،حسن بوديار 1 



 ماهية القانون الدستوري                                                               الفصل الأول:

 

8 
 

هناك موضوعات ذات صفة دستورية لا تقبل عليها الوثيقة الدستورية كالقواعد لا: أو 
العامة  سسوالتي ينص الدستور الأعلى على الأ  البرلمانأعضاء  إنتخابكالمتعلقة 

ات وهو تشريع عادي وبالمقابل قد تشمل الوثيقة نتخابالإ قانون  إلىلها تاركا التفصيل 
كذلك  ،الدستورية موضوعات لا تعتبر في جوهرها من الموضوعات الدستورية

 .الإداريةالنصوص الجزائية والمالية و 
الدستور ذاته  قانون الدستوري بأنه  قانون الشكلي في تعريفنا للنا المعيار إعتمد إذا: ثانيا
نا نعجز عن تعريفه في البلاد ذات فإنتلك القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية  أو

وحتى في البلاد  ،وذلك لعدم وجود الوثيقة المكتوبة ،العرفية أوالدساتير الغير مكتوبة 
القاعدة الدستورية  فكيف يشمل هذا  إنشاءللعرف دورا في  فإنذات الدساتير المكتوبة 

 التعريف ما أنشأه العرف.
في مجموعها تدلنا على أنه لا  يعني دائما اتخاذ المعيار الشكلي  الإنتقاداتهذه 
 .1الدستوري  قانون الا لتعريف أساس
 

 .الفرع الثالث:  المعيار الموضوعي
ما هو دستوري من حيث  إلىوثيقة الدستور بل ينظر  إلىإن هذا المعيار لا ينظر 

القواعد  إلىينظر  أي ،منصوصا عليه في وثيقة الدستور أم لا كانالموضوع سواء 
مركبة وكذلك نشاط السلطتين التشريعية و  أوية التي تبين شكل الدولة بسيطة قانونال

 التنفيذية والعلاقة بينهما.
 دراسةالدستوري على ضوء  قانون الالفقهاء يعتمدون في تعريف  كان 19خلال القرن 

لذلك فقد جاء تعريف  ى خر الأللأنظمة  إعتبار أي إعطاءالدساتير في الدول الحرة دون 
 الدستوري كالتالي:  قانون ال

في نظام  فرادالأية الخاصة بتنظيم السلطات العامة وحقوق قانونال)) إنه مجموعة القواعد 
 .حر((

                                                             

 ص ،2011، دار الثقافة ،عمان ،الوسيط في التنظيم السياسي والقانون الدستوري  ،نعمان أحمد الخطيب 1 
  .446،448 ص
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 مغايرة أسسى برزت نظم سياسية جديدة تقوم على الأولالحرب العالمية  دبعولكن 
عنصرية مثل  أوت تستهدف تحقيق نزعات وطنية كانللديمقراطية التقليدية فبعضها 

 المساواةمع التضحية ب فرادالأالفعلية بين  المساواةتستهدف تحقيق  ى أخر و  ،الفاشية والنازية
 ة.شتراكيالإ الأنظمةية مثل قانونال

)سلطة تنفيذية(  بوجود جهاز تنفيذي قوي  الأنظمةتسمت إفقد  الأهدافولتحقيق هذه 
 .)فردية حزبية( إستبداديةونزعة 

بشكل لم  يةجتماعالإعدد الدول الآخذة بالديمقراطية  إزدادة الثانيالحرب العالمية  نهايةوب 
الدستوري  قانون يعد معه من الممكن تجاهلها مما نتج عنه مهاجمة التعريف التقليدي لل

ا أساسالدستوري الذي يهدف  قانون الالقائم على لا حرية لأن العبرة من تحديد موضوعات 
نظام الحكم في الدولة )التنظيم السياسي( فحيث  دراسة إلىا أساسالذي يهدف   دراسة إلى

الدستوري بغض النظر عن كون نظام الحكم فيها قائما على  قانون الدولة يوجد توجد ال
 المبادئ الحرة أم لا.   أساس

الدستوري في ظل هذا المعيار بأنه: " مجموعة  قانون التعريف  إلىويخلص البعض 
 . 1ية الخاصة بنظم الحكم في مجتمع سياسي معين وفي وقت معينقانونالالقواعد 

 
 .الدستوري  قانون ال: مصادر الثانيالمطلب 

ية تستمد القاعدة الدستورية فحواها ومضمون خطابها من عدة قانونالكغيرها من القواعد 
 مصادر تضفي عليها صفتها الإلزامية نذكرها في ما يلي:

 
 .: التشريعالأولالفرع 

خاصة بعد  ،ية بما في ذلك القاعدة الدستوريةقانونالي للقواعد أساسيعتبر التشريع مصدر 
والمقصود  ،تعقيد نشاطها وزيادة أعبائها جانب إلىتسع نطاق تدخل الدولة وهذا إأن 

ية الموضوعة من طرف السلطة التشريعية بغرض قانونالبالتشريع هو مجموعة القواعد 

                                                             

 .12 .11ص   ،المرجع السابق ،حسن بوديار 1 
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و  يالأساسهو التشريع  أكثرلكن ما يهمنا هنا  أنواعتنظيم المجتمع وهو على عدة 
 ما مصدرين للقاعدة الدستورية.هإعتبار بالتشريع العمومي 

 
 .يالأساسالتشريع لا: أو 

ية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة قانونالمجموعة النصوص  يالأساسيقصد بالتشريع 
ويتضمن مبادئ وقواعد تتعلق  ،معينة وعادة ما تسمى بالسلطة التأسيسية جراءاتوفقا لإ

 للمجتمع. ةيالأساسوكذا الثوابت  فرادللأ ةيالأساسبتنظيم السلطات وبالحقوق والحريات 
 

 .التشريع العضوي : ثانيا
وعليه  ،كمفسر له أوكمفصل  أو يالأساسإن التشريع العضوي يأتي كمكمل للتشريع 

التشريع العضوي بدوره يحتوي على مواضيع متعلقة بالنظام الدستوري لكن  فإن
فمن طبيعة الدساتير المدونة أنها لا  ،البرلمانصادرة من  قوانينمنصوص عليها في 

تحيط بكل التفاصيل المتعلقة بتنظيم السلطة بل تكتفي فقط بمبادئها العامة وخطوطها 
وكذا خاصية السمو التي لا تتقبل التعديلات  ،رها وجمودهاإستقراالعريضة لتضمن 

 ينقوانتترك مجالات للسلطة التشريعية لسن بعض ال الأساسالمتكررة وعلى هذا 
ختصاصالمتعلقة بنظام الحكم وبتشكيل السلطات العامة في الدولة و  ها وهذا ما ذهب ا 

 التي تنص على أن: 123إليه المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 
 :1التالية المجالاتعضوية في  قوانينب البرلمانيشرع 

 تنظيم السلطات العمومية وعملها. -
 ات.نتخابالإنظام  -
 السياسية. الأحزابالمتعلق ب قانون ال -
 للقضاء والتنظيم القضائي. يالأساس قانون ال -
 المتعلق بالأمن الوطني.  قانون ال -

 
                                                             

 .160 . 159ص  ،1ج ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة  ،سعيد بوشعير 1 
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 .: العرفالثانيالفرع  
ن  العرف الدستوري  كانيعتبر العرف الدستوري من أقدم المصادر للقواعد الدستورية  وا 

ه دوره في الدول ذات فإنيا في الدول ذات الدساتير غير المكتوبة أساسيلعب دورا 
م قواعد دستورية عرفية ملزمة أماالدساتير المدونة لا يعدو أن يكون مكملا وحتى نكون 
كإتباع هيئة من الهيئات  قوانينيجب أن تتوفر مجموعة من الشروط تتكون منها هذه ال

الدستوري  قانون التصرف بصدد موضوع من موضوعات  أوالحاكمة في دولة معينة لعادة 
هذه  إحترامالجماعة ضرورة  أفراددون معارضة غيرها من الهيئات حتى يستقر في أذهان 

وجود القواعد الدستورية مقرون بتوافر  فإنالقواعد مما يضفي عليها الصفة الإلزامية وعليه 
  معنوي. خرالأهما مادي و أحديين أساسركنيين 

 
 .لا: الركن الماديأو 

ى الهيئات حدإوالتصرفات المتكررة والصادرة من  الأعمالالركن المادي في  يتمثل
ويشترط لكي يكون تكرار هذه التصرفات مجديا في خلق القاعدة  ،الحاكمة في الدولة

 الدستورية توافر شروط منها.
صادرة من  الأفعالبحيث أن تكون هذه  مرالأصدور التصرفات ممن يعنيهم  .1

يتعلق بالسلطة التشريعية  كان أوورئيس الوزراء مثلا  البرلمانالهيئات الحاكمة ك
ختصاصمن حيث تشكيلها و   ...إلخ.ى خر الأها وعلاقتها مع السلطات ا 

 فإنوعليه  ،التي تمسها القاعدة ى خر الأأن يكون التصرف مقبولا لدى الهيئة  .2
صادف  إذاالتصرف الصادر عن هيئة حاكمة لا يكون قاعدة دستورية عرفية 

 .ى خر الأعدم قبول من الهيئات  أومعارضة 
ستقراثبات و  .3  .1ر هذا التصرف لمدة زمنية طويلة نسبياا 

 
 
 

                                                             
 ،الحقوق والحريات العامة ،النظرية العامة للدولة، الحكومات ،، النظم السياسيةبسيوني عبد الغني عبد الله 1

 .49ص  ،2008 ،القاهرة  ،مطابع السعدني  الطبعة السادسة،
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 .: الركن المعنوي ثانيا
ا هإعتبار ببإلزامية القاعدة الدستورية وأنها واجبة الإتباع  الإعتقادالركن المعنوي هو 

والعرف الدستوري الذي  ،الإحتراممن  ى خر الأية قانونالية لها ما لسائر القواعد قانونقاعدة 
 مكملا. أومعدلا  أوينشأ بهذه الكيفية يكون مفسرا 

الغموض  بدافعتفسير نص قاعدة دستورية ما  إلىيكون عرفا مفسرا: حينما يهدف  .1
قاعدة دستورية جديدة بل يبين كيفية تطبيق قاعدة  إنشاء إلىوهو لا يؤدي  هاموالإب

وذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من دستور فرنسا  ،دستورية معينة غامضة
". إلا أن قانون الرئيس الجمهورية هو تنفيذ  اتإختصاص"على أنه من بين  1875

 ية إصدار اللوائح. مكانلا تكون إلا بإ قوانينالعمل استمر على أن مهمة تنفيذ ال
فقد جرى العرف العسكري على تفسير نص المادة الثالثة على أنه يجوز  لذلك

 لرئيس الجمهورية ممارسة هذه السلطة. 
تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري  إلىالعرف المكمل: فينصرف  أما .2

القاعدة الدستورية  هأغفلت الوثيقة الدستورية معالجة موضوع ما أنشأت إذابحيث 
ومثال ذلك ما نص عليه دستور  ،هذا النقص )سد الفراغ الدستوري( العرفية لتكمل

العام دون تمديد  الإقتراع أساسيقوم ويتم على  نتخابالإعلى  1875فرنسا 
 .ةواحدعلى درجة  أيفكمله العرف وجعله مباشرا  نتخابالإضاع هذا أو 

الدستور  أحكاماث تغيير في حدإ إلىهناك العرف المعدل: الذي يؤدي  وأخيرا .3
كمنح لهيئة حاكمة صلاحيات جديدة لم تقررها الوثيقة  ،الحذف أوسواء بالإضافة 

 الدستورية. 
رئيس الجمهوري في فرنسا  كإمتناعالعرف المعدل في صورة الحذف  أمثلةومن 

 . 18751عن حل مجلس النواب رغم هذا الحق في ظل دستور
 
 
 

                                                             

 .49 ص ، المرجع السابق ،بسيوني عبد الغني عبد الله  1 
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 .الفرع الثالث: القضاء
والقرارات الصادرة من الجهات القضائية المختلفة  حكامالأيقصد بالقضاء مجموعة 

ذاو  ،ية على ما يعرض عليها من منازعاتقانونالبشأن تطبيق القواعد  اعتبرنا القضاء  ا 
كمصدر من مصادر القاعدة الدستورية يجب أن نميز بين الدول ذات الدساتير المكتوبة 

ن يعتبر القضاء كمصدر رسمي نظرا لما ينشئه من سوابق أية والدول ذات الدساتير العرفي
ه يعتبر فإنفي الدول ذات الدساتير المكتوبة  أما ،مهأماقضائية بشأن النزاعات المعروضة 

 . 1مصدر ضعيف في المجال الدستوري 
 

 .الفرع الرابع:  الفقــه
 الدستوري وهو نوعان: قانون إن الفقه مصدر تفسيريا لل

 
 .إنشائي: فقه لاأو 
وهو الفقه الذي يعالج مسائل دستورية خاصة بنظام الحكم على نحو معين وبعد ذلك  

 بدأسيادة الأمة )روسو( وم بدأوم يجتماعالإالعقد  بدأتعتمدها  الدول في دساتيرها مثل م
 الفعلية )ماركس(. المساواة بدأالفصل بين السلطات )مونتسيكو(  وم

 
 .فقه تفسيري : ثانيا

ات والظروف عتبار ويقتصر دوره على مجرد تفسير النصوص الموجودة سواء أخذ بالإ 
 . 2تفسير هذه النصوص أم لا ةحاولم أثناءالسياسية في البلاد 

 
 
 
 

                                                             
 .160المرجع السابق ص   ،سعيد بوشعير 1
 .31المرجع السابق  ص  ،حسن بوديار 2

 



 ماهية القانون الدستوري                                                               الفصل الأول:

 

14 
 

 .نشأة الدساتير أساليب : المطلب الثالث
الملوك ينفردون بسلطة  كانلى أو ففي مرحلة  ،مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل

ة  وهي المرحلة الثانيالمرحلة  ،المنحة أسلوبوهو ما يطلق عليه  ،وضع وتأسيس الدستور
 الإعترافالتي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه لحمل الملوك على 

المرحلة  أماالعقد.  أسلوببحق الشعب في المشاركة في هذه السلطة وهو ما يعرف ب
 ،الجمعية التأسيسية أسلوبالثالثة فهي مرحلة إنفراد الشعب بسلطة وضع الدستور وهو 

التي لا يباشر فيها  الحالاتففي  ،الدستوري  ستفتاءالإ أسلوبظهور  إلىوالذي قد أدى 
لجنة مختصة تضع مشروع  أوهيئة  إلىالشعب بنفسه السلطة التأسيسية بل يوكلها 

 العام. ستفتاءدستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الإ إلىتحول ه لا يفإن ،الدستور
ونوع الحكم  ،نشأة الدساتير في الدول حسب ظروف النظام السياسي القائم أساليبن ياوتتب

الذي يتبع  سلوبالأويلعب  ،العام فيها أيالسائد في الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الر 
ويجمع فقهاء  ،في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه اهامفي وضع الدستور دورا 

نوعين رئيسيين هما  إلىنشأة الدساتير تصنف  أساليبالدستوري على أن  قانون ال
غير الديمقراطية عن  ساليبوتعتبر الأ ،الديمقراطية ساليبغير الديمقراطية والأ ساليبالأ

 اشتراك الإرادتين في وضع الدستور. الأقلعلى  أوالشعب  إرادةالحاكم على  إرادةغلبة 
 

 .الديمقراطية ساليب: الأ الأولالفرع 
ا في وضع الوثيقة أساسهي التي تختص  صليةالأت السلطة التأسيسية كانلما 

ذلك يفرض، توكل هذه المهمة  فإن ،الدستورية تمثل على أعلى السلطات في الدولة
صاحب السيادة الذي يملك كل شيء في الدولة وتنبع منه سائر  هإعتبار بالشعب  إلى

الإنفراد بالسلطة التأسيسية  إلىت النتيجة أن يسعى الشعب كانولقد  ،السلطات
الشعب صاحب الحق في  أفرادوأصبحت الوثيقة الدستورية توضع بواسطة  ،صليةالأ

الديمقراطية في وضع  ساليبوتتلخص الأ ،نيالسيادة ويلتزم بقواعدها الحكام والمحكوم
 .  1الشعبي ستفتاءالجمعية التأسيسية والإ أسلوبالوثيقة الدستورية في طريقتين هما: 

                                                             

دار الأمل للطباعة والنشر ،الوجيز في نظرية القانون ،مدخل إلى العلوم القانونية  ،جعفور محمود سعيد 1 
 .137ص  1998 ،الجزائر ،والتوزيع
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 .لا: وضع الوثيقة الدستورية عن طريق الجمعية التأسيسية أو 
نظرا لتعذر وضع الدستور بطريقة مباشرة بسبب الصعوبات العملية التي تحول 

هيئة تكون مهمتها وضع الدستور وتتجسد هذه  إنتخاب إلىالشعب يلجأ  فإن ،دون ذلك
الهيئة في شكل جمعية خاصة ذات وكالة محدودة في وضع الدساتير باسم الشعب 

وعلى هذا  ،صادر عن الشعب كأنهبحيث يعد الدستور الذي يصدر عنها  ،ونيابة عنه
ه الجمعية الدستور يكتمل وجوده ويصبح نافذا بمجرد وضعه بواسطة هذ فإن الأساس

وقد  ،إذ لا يشترط بعد ذلك عرض هذه الوثيقة عليه ،مادام الشعب قد فوضه ذلك
ألمانيا  ،1848فرنسا  إلى إنتقلتثم  ،يكيةمر الأالمتحدة  ولاياتل مرة من الو ظهرت لأ
 . 1931سبانيا إ  ،1920النمسا   ،1919
 
 .الشعبي ستفتاء: وضع الوثيقة الدستورية عن طريق الإثانيا

الجمعية التأسيسية نظرا لأن الدستور يصدر من  أسلوبتختلف  هذه الطريقة عن 
 ،والموافقة عليه ستفتاءه فيه ولا يصبح نافذا إلا بعد الإأيإذ يبدي ر  ،الشعب مباشرة

الشعب بشأن تشريع  أيالغرض هو أخذ ر  كان إذاقد يكون دستوريا  ستفتاءوالإ
كما يمكن أن  ،تعديل النصوص الدستورية أويتعلق بوضع  مرالأ كانسواء  ،دستوري 

التي تتعلق بشؤون  الأمورالشعب  في  أيالغرض منه هو أخذ ر  كان إذايكون سياسيا 
 الطرق: بإحدىالدستور قد يوضع  فإنوعليه  ،الحكم
جمعية تأسيسية تتكفل بوضع الدستور ثم يعرض هذا المشروع على  إنتخاب .1

وما يمكن  ،الشعبي ويصبح نافذا عند المصادقة عليه من طرف الشعب ستفتاءالإ
المصادقة هي طرق ديمقراطية مبدئيا  أوملاحظته هو أن كل من طريقة الإعداد 

 .1ونظريا
برلمانية ثم  أوقد يوضع مشروع الوثيقة الدستورية من طرف نخبة حكومية   .2

وهذه الطريقة أقل ديمقراطية من  ،الشعبي للمصادقة عليه ستفتاءتعرض على الإ
بحيث يتطلب أن يكون الشعب على  ،قرارحيث الإعداد وديمقراطية من حيث الإ

                                                             

 .137ص  المرجع السابق،  ،جعفور محمود سعيد 1 
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قبول  أوبالشؤون الدستورية حتى يتسنى له رفض  الدرايةدرجة عالية من الوعي و 
 .  1مشروع الدستور

 
  .غير الديمقراطية ساليبالأ : الثانيالفرع 

القديمة لنشأة الدساتير بكونها ناجمة عن العنف الذي قد يكون في شكل  ساليبتتميز الأ
في شكل ثورة ينجر عنها  أوغليان داخل المجتمع ويسمى الدستور في هذه الحالة منحة 

 العقد. أسلوب
 
  .المنحة أسلوب :أ  

يقصد بالمنحة كطريقة لوضع الدستور استغلال الحاكم في وضع هذه الوثيقة دون 
 أوعبية ويتم عن طريق تنازله عن بعض سلطاته للشعب في صورة عهود مشاركة ش

التسلطية حيث يكون  الدستور ناتج عن  الأنظمةالمنحة في  أسلوبويظهر  ،مواثيق
اث داخلية واحدالملك ولكن عادة تحت ظروف   أوالسلطان  أوالمنفردة للأمير  رادةالإ

منح هذه الوثيقة خشية من تهديد  إلىمما يضطره  إرادتهتتمثل في ضغط الشعب على 
 ،1814الدستور الفرنسي الصادر في عام  ،رعن هذه الدساتي مثلةالأن مسلطاته كلية و 

 .18612الدستور التونسي  ،1889الدستور الياباني 
 

 .العقد أسلوب :ب 
بحقها  الإعترافينتج مثل هذا النوع من الدساتير نتيجة جهود الشعوب حمل الملوك على 

 إلىالشعب  إرادةوتقوم في هذه الحالة  ،صليةالأفي مشاركتهم في السلطة التأسيسية 
تأثير  أو إنقلاب أووينشا هذا النوع من الدساتير عادة بعد ثورة  ،الحكام إرادة جانب

 ،ذعانا بدلا من فقدان سلطتهم بالكاملإالشعب  رادةالشعوب على ملوكهم فيخضعون لإ

                                                             
 .137ص  المرجع السابق،  ،جعفور محمود سعيد 1

 ،رالجزائ،ديوان المطبوعات الجامعية ،7ط  ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،الأمين شريط 2
 .125ص   ،2011
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ت هذه الدساتير في الظهور في التوازن بين قوة الملك التي ضعفت ولكنها لم بدأولقد  
الدستور الصادر في  فإنوعليه  ،تماماتضمحل وقوة الشعب التل تفاقمت لكنها لم تثبت 

الحرية  أساسكل من الحاكم والمحكوم على  إرادةالصورة عقد يتم وضعه نتيجة تقابل 
 والذي يوافق ويوقع ،الإتفاقفي ان يناقش شروط  الحق الأطرافويعطي لكل  الإختيارو 
ة في ظهور الوسائل الديمقراطية لوضع هامذلك تعد هذه الطريق حلقة  أثروعلى  ،عليه 

الدستور البحريني  ،1925على هذا النوع نذكر الدستور العراقي  مثلةالأالدساتير ون 
  . 19621 والكويتي  1973
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 .نهايتهو  ونشأتهالدساتير  أنواع: الثانيالمبحث  
الدساتير وتتمثل في الدساتير المدونة والعرفيـة والمـرنة  أنواع إلىنتطرق في بحثنا هذا 

الدستور  نهايةثم نتحدث عن  الدساتير التي عرفتها الجزائروالجامـدة ثم نتحدث عن 
 الغير عادي. سلوبالأالعادي و  سلوبالأوتتمثل في 

 
  .الدساتير أنواع: الأولالمطلب 

مدونة ودساتير غير مكتوبة  أودساتير مكتوبة  إلىمن حيث التدوين  تنقسم الدساتير
 مرنة. ى أخر دساتير جامدة و  إلىومن حيث قابلتها للتعديل  ،)عرفية(

 
 .: الدساتير المكتوبة )المدونة(الأولالفرع 

في  إنتقلتتعتبر الدساتير المدونة خاصية بارزة تتميز بها الدولة المعاصرة بحيث أنها 
فرنسا لتشمل بعد ذلك كافة دول العالم  إلىيكية ثم مر الأالمتحدة  ولاياتمن ال بدايةال

ه في وثيقة تبين من أحكامويقصد بالدستور المكتوب ذلك الذي تدون غالبية  ،تقريبا
السبب في  أما ،شؤون الحكم وحقوق مواطني الدولة وثبوت مجتمعهاخلالها طرق تسيير 

كتابة دساتيرها يتمثل في كون الكتابة تعتبر الأداة الرئيسية لإنجاز الوثيقة  إلىلجوء الدول 
 . 1ةواحدالدستورية وتجمع القواعد الدستورية في وثيقة 

العليا في المجتمع وتسهيل الإطلاع عيها والعمل  رادةفي إبراز الإ تساهمكما أنها 
فكرة كتابة  ساهمتكما  ،مئات السنين إلىبمقتضياتها وتمكن من تمديد العمل بها 

الدساتير في نصوص واضحة في تمكين كل مواطن من معرفة الواجبات التي يلتزم بها 
يقة بشخصية وطبيعة بها لكونها لص إحتفظوالحقوق التي  ،إليهاتجاه الدولة التي ينتمي 

لتنظيم شؤونها وبناء حكم يسوده  الإستقلالحاجة الدولة الحديثة  إلىإضافة  ،البشرية
 ر وتجنب الفوضى.   ستقراالإ

                                                             

 .80 ص  ،المرجع السابق ،مولود ديدان 1 
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كما أن هناك من الدول التي لا يمكن أن تضمن بقائها ووحدتها دون دستور  
الفيدرالية لأن ضرورة بقائها يقتضي بيان  أومكتوب كما هو شأن الدولة المركزية 

 . 1السلطة المركزية اتختصاصا  الهيئات المحلية و  اتإختصاص
 

 .: الدساتير العرفيةالثانيالفرع 
وثائق  أوفي وثيقة  ةيالأساسه أحكام أغلبإن الدستور العرفي هو الدستور الذي لم تدون 

بل هو عبارة عن مجموعة من الأعراف والسوابق والتفسيرات القضائية الناتجة عن  ،معينة
 ،بريطانيادستور  –وهي قليلة جدا  –الدساتير العرفية  أمثلةومن  ،التطور التدريجي للدولة

 ودستور إسرائيل. ،دستور نيوزلندا
 

 .من مميزات الدساتير العرفية لا:أو 
مرنة وهذا يجعلها ملائمة للظروف المتغيرة لأنها سهلة التعديل في الأزمات  أنها

 وفترات الانتقال.
 
 عيوبها فهي: أما :ثانيا

أنها غير ملائمة للأنظمة الديمقراطية على حد قول البعض لأن النظم  -
 مكتوبة وواضحة. أسسالديمقراطية يجب أن تقوم على 

الديمقراطية من  سسالأ لإكتشافأنها تعطي صلاحيات واسعة للقضاء  -
 .قوانينالعادات وال

 الخلاف حول متى تكونت القاعدة العرفية. -
المطالبة بدستور مكتوب ولكن  الأصواتالكثير من  بريطانيارتفعت في إفقد  سبابلهذه الأ

ر مكتوبة هي مسألة يوالواقع أن التفرقة بين الدساتير المكتوبة والدساتير الغ ،دون جدوى 
تسمية وليست مطلقة لأن جميع الدساتير المكتوبة والمعتمدة لمدة طويلة قد تكون متوقعة 

 .  2وضع الدساتير وبالتالي لا تضمنها أثناء
                                                             

 .80 ص ،المرجع السابق ،مولود ديدان 1
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 .الفرع الثالث: الدساتير المرنة
بواسطة  أيها بالطرق التشريعية أحكامالدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي تعدل 

( وبإتباع نفس  وهي السلطة التشريعية العادية ذاتها ) قوانينالسلطة التي تسن ال
 أوتنقيح  فإن أخروبمعنى  قوانينالمقررة لتعديل هذه ال شكالوالشروط والأ جراءاتالإ

خاصة مشددة تختلف عن  إجراءاتهذه الدساتير لا يتطلب إتباع  أحكامتعديل نصوص و 
التي تتبع في  Normal Parlimantary Procéduresية العادية البرلمان جراءاتالإ

 العادية. قوانينإلغاء ال أوتعديل 
التشريعات  أو قوانينوبذلك تختفي التفرقة من الناحية الشكلية في النصوص الدستورية وال
ن ظلت هذه التفرقة قائمة من الناحية الموضوعية  الموضوعات  لإختلافالعادية وا 

 والمسائل التي يعالجها.
وينتج عن ذلك أن تتمتع السلطة التشريعية بسلطات وصلاحيات واسعة في ظل هذا النوع 

إلغاء في القواعد الدستورية  أومن الدساتير إذ أنها تملك إجراء ما تراه ملائما من تعديل 
 قوانينتعدل بها الوالشروط التي  جراءاتالإالتي تتضمنها هذه الدساتير طبقا لنفس 

فمن الأقوال الشائعة في  الإنجليري وأبرز مثال على الدساتير المرنة هو الدستور  ،العادية
يستطيع أن يفعل كل شيء ما عدا أن يجعل المرأة رجلا والرجل  البرلمان:" إن  بريطانيا

هو في حقيقة  delolmeالسويسري "دي لولم  إلىوهذا القول القديم المنسوب  ،" أةأمر 
التي يقوم عليها النظام الدستوري البريطاني ألا وهو  ةيالأساسالمبادئ  حدتأكيد لأ مرالأ
 . 1في مجال التشريع The sovereigery of Parlimant البرلمانسيادة  بدأم
 

 .الفرع الرابع: الدساتير الجامدة
 ،الطلب كما يسميه البعض أويقصد بالدستور الجامد  ،على خلاف الدستور المرن 

خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في  جراءاتالدستور الذي لا يمكن تعديله إلا وفقا لإ
 العادية يرد النص عليها في طلب الدستور. قوانينتعديل ال

                                                             
 .160 ص ،المرجع السابق ،القانون الدستوري والنظام السياسي ،حسن البحري  1
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ية قانونالويترتب على جمود الدستور أن يتحقق لقواعده طابع السمو على بقية القواعد 
ئ الدساتير و اكذلك تجنبنا مس ،قواعده تحت طائلة عدم الدستوريةالتي لا يمكنها مخالفة 

والدستور  1958الدساتير الجامدة: الدستور الفرنسي الحالي لعام  أمثلةومن  ،المرنة
الدساتير العربية الحالية  أغلبو  ،العام" يالأساس قانون ال" 1949الألماني الحالي لعام 

لىكذلك و  ،كالدستور اللبناني والدستور المصري والمغربي والأردني ... الخ حد ما  ا 
. حيث نص الباب الثالث منه في 1973الدستور الجامد للجمهورية العربية السورية لعام 

 قوانينخاصة في تعديله تختلف عن ال إجراءاتعلى  الأربعةبفقراتها  149المادة 
جمودا نسبيا بالصورة التي تحدثنا عنها  بدأوجمود الدستور يكون من حيث الم ،العادية
 :أنواعولكن يمكن أن يكون الجمود مطلقا وللجمود المطلق ثلاثة  ،أعلاه

نص من نصوص  أيبحيث يجوز تعديل  ،فهناك الجمود المطلق الكلي المؤقت -1
من الدستور  151ومثال ذلك ما ورد في المادة  ،الدستور خلال فترة زمنية محددة

التي جاء فيها "لا يجوز هذا التعديل قبل مرور ثمانية عشر  (الحالي)السوري الدائم 
 شهرا على تاريخ نفاذه".

بحيث ينص الدستور على عدم جواز تعديل  ،وهناك الجمود المطلق الجزئي الدائم  -2
من دستور المملكة  101فصل ومثال ذلك ما نص عليه ال ،بعض مواده مطلقا

المغربية الحالي والذي جاء فيه: "النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة 
المتحدة  ولاياتدستور ال فإنكذلك  ،ها المراجعة"تناولبالدين الإسلامي لا يمكن أن ت

 ،في مجلس الشيوخ ولاياتالتمثيل المتماثل لل بدأيمنع تعديل م 1787يكية لعام مر الأ
 يالأساس قانون الو  ،يمنع تعديل النظام الجمهوري  1958والدستور الفرنسي لعام 

 يمنع تعديل الشكل الفدرالي للدولة. 1949الألماني لعام 
وهناك إجماع  ،وهناك نوع ثالث لجمود الدستور وهو الجمود المطلق الكلي الدائم -3

 .1فقهي على بطلانه والنص على ذلك لا قيمة له 
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 .: الدساتير التي عرفتها الجزائر )النشأة(الثانيالمطلب 
المحيطة بهذه  الأوضاعالظروف و  بإختلافنشأة الدساتير  أساليببصفة عامة تختلف 

النشأة وذلك لأن كل دستور يعتبر وليد الظروف الموضوعية التي أحاطت به سواء 
 مضمونه. أوبالنسبة لنشأته 

 
 .1963سبتمبر  10نشأة دستور  : الأولالفرع 

التنظيمية لجبهة التحرير  الجوانب 1956ت أو  20لقد حدد مؤتمر الصومام في 
 ،حيث تم خلق هيئات سياسية محددة وأعطى للجبهة بنائها التنظيمي التسلسلي ،الوطني

اث الهيئات التنظيمية للجبهة وهي المجلس الوطني للثورة أحدوطبقا لهذا المؤتمر فقد تم 
 الجزائرية: 

(CNRA) Conseil National de la Révolution Algérienne 

 والذي بدوره انتخب لجنة التنسيق والتنفيذ:
(C.C.E)  Comité de Coordination et d’Exécution  

 1962جوان  07و  يام 27وفي دورة المجلس بين  ،1957ت أو  27في إجماعه يوم 
مجلس تأسيسي عن طرق  إنشاءقام المجلس الوطني الذي يمثل مؤسسة برلمانية ب

 يتولى: نتخابالإ
 إعداد دستور البلاد. -
 تعيين الحكومة. -
المجلس التأسيسي بإعداد الدستور  بدألم تسر بهذه الطريقة إذ عندما  الأمورولكن 

بحجة أن المجلس غير قادر على  ،المكتب السياسي للحزب على هذه المهمة إستحوذ
 ،يةجتماعالإلطموحات الشعب في العدالة  الإستجابةستيعاب الموضوع الحقيقي للثورة و إ

لوائح مؤتمر طرابلس التي تتكلم عن دور جبهة التحرير الوطني  إلىمستندين في ذلك 
 .1كمنظمة طلائعية للشعب
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ثم عرضه على ندوة وطنية  ،السياسي للحزب لجنة لإعادة المشروعوكلف المكتب 
في  إجتماعفي  1963جويلية  31فصادقت عليه بتاريخ  ،الحزب  (ATLAS) سالأطل

خلاف مع رئيس المجلس التأسيسي  إلى مرالأوقد أدى هذا  ،هإقرار سينما الماجستيك وتم 
ورغم كل ذلك فقد عرض المشروع على المجلس  ،إستقالتهالسيد فرحات عباس الذي قدم 

  ،1963ت أو  28ية المطلوبة لأعضائه بتاريخ غلبالتأسيسي وحصل على موافقة الأ
ال نو  ،1963سبتمبر  08على المشروع من قبل الشعب بتاريخ  ستفتاءوبعدها تم الإ  
 .1963سبتمبر  10ية قبل أن يتم إصداره بتاريخ غلبالأ

ستخلاص الذي وصل إليه بعض الفقهاء يطيب لنا التنويه بالإ دراسةوفي خضم هذه ال
متين بين الدولة والدستور بمعنى أن ميلاد الدولة مرهون بحصولها  إرتباطوجود  إعتبارب

 على دستور خاص بها.
دستور الجزائر المستقلة هو  أو 1963بالنسبة لقضية الحال هل يمكننا القول بأن دستور 

ت موجودة حتى إبان المرحلة كان ةالأخير أم أن هذه  ،الجزائريةجد الدولة أو الذي 
وما دور هذا الدستور إلا أن منحها وجود حقيقي  ،( من الناحية الواقعية ) الإستعمارية
 ية؟.   قانونالمن الناحية 

إخفاء الصفة  تحاول" بأن الدول الإفريقية André Hauriouيرى الفقيه " أندري هوريو 
لم تكن موجودة قبل  إستقلالهاالتأسيسية لدساتيرها بمعنى أن الدول الإفريقية التي نالت 

 ظهور دساتيرها.
هذا  ،جاد هذه الدوليدور دساتير الدول الإفريقية يتمثل في تأسيس ولإ فإن ى أخر بعبارة 

" بقله " إن ميلاد الدولة  Hubert Gourdonبار جوردن  أيضا الفقيه " أيالطرح أكده 
هذا الدستور يتعين أن يكون  ،دستور لها أوفي الوقت بالذات الذي تشهد فيه ميلاد 

ما هي إلا مجموعة  نهايةفي ال ،ةالأخير ه هذه إنشاءجوهريا مثله مثل التي عملت على 
 ي معين ". قانونمن الوقائع تم إعطائها تكييف 

ية إلا من قانونالالحياة  إلىعتبر بأن الدولة لا ترقى إ فقد  Jellineالفقيه جلنين  أما
 .1اللحظة التي يصبح لها دستور
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والنتائج التي يقودنا  ،نحن من جهتنا نعتبر بأن هذا الطرح غير صائب على الإطلاق
ية محضة قانونتفسيرات  إعطاءه من غير اللائق فإنولهذا  ،حد بعيد إلىنتائج نسبية  إليها

قيام الدولة  –كما هو معروف  –حتى لأصل نشأة دساتيرها لأنه  أولأصل نشأة الدول 
 فإنولهذا  ،يم والسلطة السياسيةالأقلوهي الشعب و  ةيالأساس أركانها إجتماعيستدعي 

( رغم عدم وجودها من الناحية السياسية  الدولة المحتلة ) الإستعماريةالدولة إبان العهدة 
موجودة من الناحية الواقعية بتوفر ركني  ،مع ذلك ،أنهابسبب إفقارها للسلطة السياسية إلا 

 يم.الأقلالشعب و 
ستعادت إنقول أنها: "  إستقلالهالما تحصل على  ةالأخير والدليل على ذلك أن هذه 

ت كانالخصائص الرئيسية للدولة  أحدسيادتها ". وهذا يدل على أن السيادة التي هي 
بان ويعد  أي ،نةياموجودة طيلة هذه الفترات المتب  .  الإحتلالقبل وا 

ل أو أن  إعتبار فإنولهذا  ،حاضرا طيلة هذه الفترات كانأن مفهوم الدولة  أخربمعنى 
هو  ،هو الذي يمنح لها الوجود من الناحية الفعلية ةالأخير دستور تحصل عليه هذه 

علينا أن نقول أن هذا الدستور هو الذي يمنحها  كانو  ،ستخلاص خاطئ على إطلاقهإ
ية لأن وجودها من الناحية الواقعية يكون مرهونا قانونال" الميلاد " من الناحية أوالوجود 

هذا الشعب روابط مشتركة  أفرادعلى أن تجمع بين  ،يم والشعبالأقلقتران عنصري إب
وحدة التاريخ ووحدة المشاعر  أوعلى الوحدة الروحية  علاوة ،الجنس ،اللغة ،كرابط الدين

 .  1ل... إلخ ماووحدة الآلام و الأ
 

 .1976نوفمبر  22: نشأة دستور الثانيالفرع 
يتها يقتضيان إستمرار  ضمانالشريعة الدستورية و  إحتراممبدئيا يتعين علينا القول بأن 

الراجح أن إعداد مشروع  كان فإن ،التعديل خلال المراجعة الدستورية إجراءات إحترام
 البرلمان إختصاصهو من  ،شعبي إستفتاءالتعديل ومناقشته وصياغته قبل عرضه على 

لم تجري على هذا النحو حيث تم  الأمورإلا أن  ،1963من دستور  72طبقا للمادة 
من طرف لجنة حكومية غير منتخبة والسبب في ذلك يرجع  1976إعداد مشروع دستور 
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والتي لم تكن تهدف الإطاحة  1965جوان  19الحاصلة بتاريخ  نقلابالإة حرك إلى
ت كانضا للإطاحة بجميع المؤسسات التي أيت موجهة كانبل  ،بالرئيس " بن بلة " فحسب

 ت تشاركه في تكريس وترسيخ حكمه الشخصي.كانه والتي جانبتعمل ب
الثورة الذي يمثل السلطة وكنتيجة لذلك فقد تم حل المجلس الوطني وتعويضه بمجلس 

بل من القادة الذين شاركوا " بومدين " في  ،ولكن أعضاءها لم يكونوا منتخبين ،التشريعية
 . نقلابالإحركة 

 إلىمن الضروري الرجوع  كان ،وتجميد العمل بالدستور البرلمانوهكذا وفي غياب 
الخيار الوحيد وهو إعداد المشروع الدستوري الجديد من قبل لجنة تأسيسية بدلا من أن 

 .1976الذي عطل فعلا في شهر أكتوبر من عام  مرالأ ،" لجنة نيابية تأسيسية تكون "
وبعدها فقد تم عرض المشروع على إطارات حزب جبهة التحرير الوطني وكذا الإطارات 

وذلك خلال الندوة الوطنية التي عقدت لهذا الغرض  ،اءهثر ا  ته و السامية في الدولة لمناقش
على المشروع في التاريخ  –الأخيرفي  –والتي صادقت  ،1976نوفمبر  06بتاريخ 

وهكذا وافق  ،1976نوفمبر  19شعبي بتاريخ  إستفتاءالمذكور قبل أن يتم عرضه على 
في الجريدة الرسمية  1976ية مطلقة وتم إصدار دستور أغلبالشعب على المشروع ب

 .1976نوفمبر  26بتاريخ 
 ية:هممن الأ غايةوفي خضم هذا التحليل يمكننا أن نثير مسألتين في 

قد تم إعداده وصياغته من طرف  1976من جهة: نلاحظ بأن مشروع دستور لا: أو 
ولكن مناقشة المشروع جرت في ندوة وطنية  ،المنظرين السياسيين للرئيس " بومدين "

دي جبهة التحرير أيوالغرض من وضع هذا العمل بين  ،ات الحزب والدولةلإطار 
الرئيس بومدين المجسمة  إرادةلا يعني أن مصير  ،اءهثر ا  مناقشته و  أجلالوطني من 

  .1الحزب إرادةفي هذا المشروع سوف تتوقف على 
فقد توجه نحو  نقلابالإوخير دليل على ذلك أن الراحل " بومدين " بعد قيامه بحركة 

السيطرة على الحزب عن طريق توسيع مشاركة القادة العسكريين الذين ساندوه في 
وخير من عبر عن ذلك  ،عملية الإطاحة بـ " بن بلة " ضمن تشكيلة وأعمال الحزب
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بعد  كثرالأتفقنا على أن يعقد المؤتمر بعد سنة وعلى إ )العقيد الطاهر الزبيري بقوله: 
وقال في  ،لك رفض " بومدين " فكرة عقد المؤتمر والقيادة الجماعيةلمن بعد ذ ،سنتين

نماالشعب و  أوأنا لا أعول على الحزب  مناسبة:  .( على الجيش ا 
ومن جهة ثانية: نلاحظ بأن الرئيس " هواري بومدين " قد أراد أن يعطي تفوقا : ثانيا

وهذا التفوق والسمو يظهر من الناحتين  ،واضحا للميثاق الوطني على حساب الدستور
 ة والموضوعية.الإجرائي

 
 .ةالإجرائيمن الناحية  .1

لأن الوثيقة الدستورية  ،المنحة في نشأة الدساتير أسلوبكثيرا من  1976يقترب دستور 
غير  أوبطريقة مباشرة  ،ا ورغبات السلطة الحاكمة دون إشراك الشعبياتعبر فعلا عن نو 

 قرارالإ أسلوبالفرق بينهما يكمن في  كان إذافي تحديد مضمون الوثيقة حتى  ،مباشرة
الذي لا نجده  مرالأ 1976الشعبي بالنسبة لدستور  ستفتاءالنهائي الذي تم عن طريق الإ

وحتى هذه النتيجة لا تغير شيئا في مشكلة البحث نظرا للنقائص التي  ،المنحة أسلوبفي 
بالأحرى مدى تطابق ذلك مع  أو ،في دول العالم الثالث ءستفتاالإ أسلوبيعاني منها 

 الحقيقية للشعب.  رادةالإ
اءه وقتا ثر ا  وعلى ذلك على خلاف الميثاق الوطني الذي يستغرق تحضيره وصياغته و 

على توسيع مشاركة المواطنين في العملية  علاوة ،1976طويلا مقارنة مع دستور 
التأسيسية عن طريق استحداث عدد ضخم من المكاتب على كل المستويات الوطنية 

 على مستوى الأحياء.    ،ا الجواريةيالخلا، البلدية ،والولائية
إتاحة الفرصة  أجلمن  ،على مستوى المصانع والمؤسسات والمرافق العامة ....الخ

ومن ثم من  ،قدر من الإجماع أكبرتحقيق  أجله في المشروع من أير  ءبداللمواطن لأ
إنجاح المشروع بوصفه تجسيد للديمقراطية المباشرة. الشيء الذي يفتقر إليه  أجل

  .19761دستور 
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   .من الناحية الموضوعية أما .2
ي قانوننلاحظ بأن السلطة السياسية أرادت أن تجعل من الميثاق الوطني أسمى معيار 

يتعلق بتحديد  الأخيرأن دور هذا  إلىوالسبب في ذلك يرجع  ،حتى في مواجهة الدستور
 المسائل التفصيلية فهي متروكة للميثاق. أما ،الخطوط العريضة للنظام

ديولوجية هي محددة بشكل أدق في الميثاق الوطني يأن البرامج السياسية والأ أخربمعنى 
وهذا ما  ،المصدر التفسيري للدستور الأخيرهذا  إعتبارمن الدستور ولهذا السبب تم  أكثر

قراريبرر أن إعداد و  ه الإطار إعتبار  أجلأسبق من الدستور من  كانالميثاق الوطني  ا 
 المرجعي بالنسبة له. 

أن بناء الدولة مرتبط  إلىيرجع  إنما ،ولعل سبب تركيزنا على هذه النقطة بهذه الدقة
ولهذا يفترض أن صدور هذا الخير يكون  ،ببنائها المؤسساتي المحدد مسبقا في الدستور

الذي لم  مرالأ ،إضفاء الشرعية الدستورية عليه أجلسابقا على الميثاق الوطني من 
 .1976بالنسبة لدستور  أبدايحصل 

جوان  16أن خطاب القائد " هواري بومدين " المؤرخ في  إلىولعل سبب ذلك يرجع 
هما اللذان أصبحتا يمثلان المصادر المادية للنظام  ،1965جويلية  10 أمروكذا  1965

والدليل على ذلك التنصيص عليهما معا ضمن  ،الدستوري الجزائري وليس الدستور
 – الأخيرفي  –يفسر  وهذا ،1976التأشيرات الخاصة بكل من الميثاق الوطني ودستور 

ترتيب المواعيد الخاصة بالمواثيق مقارنة مع تلك المتعلقة بنشأة دستور  إحترامعدم 
1976 1 . 

 
 .1989فيفري  23الفرع الثالث: نشأة دستور 

 أجلنعدل الدستور من  )"  Philippe Ardant يقول الفقيه الفرنسي : " فيليب أردن
لا شيء  1989لكن بالنسبة لدستور  ،( ستبدالهإ أوتغييره  إلىتحسينه دون الوصول 

ولا من حيث المناهج والبرامج.  سسلا من حيث الأ 1976تشبيهه بدستور  إلىيدعو 
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كونها تمثل مجرد "  ةالأخير  ةيالأساسي الذي أعطي للوثيقة قانونالالتكييف  فإنولهذا 
 .الأساستعديل دستوري " هو تكييف مبالغ فيه وخاطئ من 

قرارللطريقة التي تم بمقتضاها إعداد و بالنسبة  ها لم فإن ،1989الوثيقة الدستورية سنة  ا 
بالنسبة للقاعدة التقليدية المعتمدة في وضع الدساتير في بلادنا منذ  ستفتاءتمثل الإ
والمتمثلة في إعداد وصياغة الوثيقة من طرف هيئة تأسيسية غير منتخبة من  ،الإستقلال

 قانون الالسلطة التنفيذية  والتي تضم حكماء وخبراء وفنيين ومختصين في علم  إختيار
النهائي للوثيقة عن طرق  قرارعادة يتولى الشعب ممارسة حقه التقليدي في الإ ،الدستوري 
 .إستفتاء

 1989لكن المشكلة المطروحة في هذا الصدد يتعلق بمقارنة الظروف المحيطة بدستور 
 .1976و  1963ستوري مع ذلك المتعلقة بد

اء وصياغة الوثيقة ثر ا  إعداد و  أجلالجمعية التأسيسية من  أسلوب إلىاللجوء  كان إذاف
لا يدعوا  للغرابة  في غياب المجلس النيابي  أمرالدستورية في ظل الدساتير السابقة 

 .البرلمانو 
 كانقد تم إعداده من طرف لجنة حكومية معينة غير منتخبة و  1989دستور  فإن

 ه مستحدثا. إنتخابالمجلس الشعبي الوطني الذي تم  إلىالأفضل أن تترك هذه المهمة 
 :1يينأساسعاملين  إلىوالسبب في ذلك يرجع 

 
 : الأولالعامل 
 1989 ريافبر  26المؤرخ في  18.89ى من المرسوم الرئاسي رقم الأولأن المادة 

توحي بأن الوثيقة الدستورية المستحدثة تشكل تعديلا  ،والمتعلق بنشر نص تعديل الدستور
ذلك أنها لم تشمل بنود إضافية  ،ى أخر مع أن مضمونها يكشف لنا حقائق  1976لدستور 

بل بالعكس توجهت للقضاء على الحكام السابقة بشكل  ،يالأساسثانوية بالنسبة للنص  أو
رساء قواعد   .إليهاالموجهة  الأهدافجوهرية من حيث شكلها ومضمونها و  يةأساسنهائي وا 
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تظهر ملامحها بجلاء من خلال التكييف العام للدستور وكذلك من  ةالأخير هذه النتيجة 
 حيث تنظيم السلطات العامة في الدولة.

 كانم هذا الكم الهائل من التعديلات التي مست كل جوانب الدستور حتى ما أماوعليه و 
م مجرد تعديل أمام دستور جديد وليس أمالا يسعنا إلا أن نقول بأننا  ،ا تعديلهمنها محظور 

 دستوري.
الدستور ساري  حكامذلك أنه حينما تعدل النصوص والمبادئ غير القابلة للتعديل وفقا لأ

تخذنا موقفا معارضا لما هو إالمفعول نكون على حد تعبير الدكتور"  سعيد بوشعير " قد 
النظام الذي يعبر عن مطامعنا ولا  إختيارمعبرين عن حريتنا في  ،قيودقائم رافضين ال

نماالدستور و  أحكاميكون ذلك بتعديل   بوضع دستور جديد. ا 
في إعداد وصياغة  الإستثنائيةالطريقة  إلىكلها لجأت السلطة السياسية  سبابلهذه الأ

بدلا من أن تكون  ،طريقة اللجنة التأسيسية الحكومية الغير منتخبة أيالدستور الجديد 
ت لا تزال كان ةالأخير بالرغم من أن هذه  ،بالأحرى مجلس نيابي أوهيئة تأسيسية نيابية 

م أماى لأنه لو كنا فعلا الأولومع ذلك فضلت السلطة السياسية الطريقة  ،سارية المفعول
 الدستورية السابقة.  حكامالأ إحترامالأجدر  كانمجرد تعديل دستوري فقط ل

يتعين أن يتم مناقشة  كانومن ثم  ،المراجعة الدستورية إجراءاتلا سيما تلك المتعلقة ب
 ،192من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادتين  1989وا عداد وصياغة دستور 

 وليس من قبل هيئة حكومية. 1976من دستور  193
تبقى مقبولة  1989الطريقة التي تم بمقتضاها صياغة دستور  فإنكل ذلك  أجلمن 

سلمنا بأن الوثيقة تمثل دستورا جديدا وليس  إذاهي  ،ووحيدة فقط ةواحدوشرعية في حالة 
ويفتقر لكل  ،هذا الحل التأسيسي غير مقبول فإنفي الحالة العكسية  أما ،مجرد تعديل

المؤسس  كانوعليه  ،رية محل التعديلدستورية لمخالفته لمحتوى الوثيقة الدستو  أسس
ى من المرسوم رقم الأولبمسمياتها ضمن المادة  الأمورالتركيز على تسمية   الدستوري 

 . 1يلاتأو لتجنب كل مظاهر الفوضى والت 18 – 89
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 : الثانيالعامل 
الجمعية التأسيسية بدلا من الهيئة التأسيسية  أسلوبالذي جعل السلطة السياسية تعتمد 

 النيابية.  أوالمنتخبة 
 ،التكييف العام  الجديد للمؤسسات السياسية طبقا للوثيقة الدستورية المستحدثة إلىيرجع 

بأنه  Alexis De Tocquevilleفي هذا السياق يعتبر البروفسور " أليكس دوتوك فيل " 
لكن  ،ات للنظام الدستوري تجاوز بعض الخروقات والمن الراجح قبول تضمين الدستور 

عتبرنا بأن ذات الدستور إ  إذاغير مقبول على الإطلاق  مرالألكن  ،ثانوية أوبصفة جزئية 
 يمكنه أن يكون مطورا لنظام دستوري جديد خارق.

 الأخيرفهذا  1989ية بالنسبة لدستور قانونالإن هذا التميز قد أخذ كل أبعاده النظرية و 
وبالمقابل تكريس التعددية الحزبية  واحدالالقضاء على نظام الحزب  أجلمن  أصلاجاء 
بالأحرى  أو ،في ظل النظام السابق هاإنتخابمحاطا بمؤسسات دستورية تم  كانلكنه 

 القضاء عليه ومحاربته.  أجلمن  1989النظام الذي جاء دستور 
والذي  ،و أن رئيس الجمهورية الذي هو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لاسيما
وكذا المجلس الشعبي الوطني وكذا المجلس الشعبي  ،وراء مبادرة تعديل الدستور كان

 الوطني الذي يتشكل من نواب الحزب ذاته. 
 ،من هذه القاعدة ى خر الأعلى المجالس الشعبية البلدية والولائية  التي لم تفلت هي  علاوة

 أيهذه المؤسسات الدستورية سوف تبقى سارية المفعول حتى بعد صدور الدستور الجديد 
دستورية   أسسبناءا على  كان هاإنتخاببالرغم من أن  ،عهدتها العادية إنتهاء غاية إلى

اثها ليست هي تلك المنصوص عليها في دستور أحدمنتهية وما دام أن طريقة  أوملغاة 
 . 1من الناحية الشكلية الأقلفهي تمثل مؤسسات غير دستورية على  1989
 م نظام دستوري متناقض:أمايمكننا أن نستنتج بأننا  نهايةفي ال

Un Régime Constitutionnel Contradictoire   دستوري  قانون فمن جهة لدينا
ها إنشاءلدينا مؤسسات سياسية لم يتم  ى أخر ومن جهة  ،1989جديد الذي هو دستور 

 الدستورية الجديدة. سسكما أنها تتناقض في جوهرها مع صلب الأ ،طبقا للدستور الجديد
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النظام الجزائري " محكوم عليه " أن يعيش في هذا الجو المشحون  فإنومع ذلك 
دستوريا  نظاماوعية يمثل من الناحية الموض ،سنوات أربعةبالمتناقضات لمدة لا تقل عن 

دستور  أيا " النظام السابق ياه يمثل " رواسب وبقفإنلكن من الناحية المؤسساتية  ،جديدا
 .18 ،89ى من المرسوم الأولهذا التحليل هو التفسير الوحيد للمادة  نونعتقد أ ،1976

الموضوعية ولذلك فلا يمكننا أن نتسرع في الحكم على هذه المادة بتجاهلها المقارنة 
عتبر الوثيقة إ فالمؤسس الدستوري عندما  ،1989و  1976ديولوجية لدستوري يوالإ

 الجديدة مجرد تعديل للدستور السابق.
ولكنه تعمد  ،ات الجديدة التي هو مقدم عليهاالإصلاحة بأيفهذا لا يعني بأنه على غير در 

هذا التكييف لأن النظام الجديد لا يمثل فعلا القطيعة مع النظام السابق مادام أن 
في ظله سوف تبقى سارية المفعول لحقبة معينة  هاإنتخابالمؤسسات الدستورية التي تم 

 حتى في ظل النظام الجديد. أي ،من الزمن
 غاية إلىارية  وصحيحة ستظل س 89،18ى من المرسوم رقم الأولالمادة  فإنوهكذا 
 .1993سنة  غاية إلىبالأحرى  أو ،للمؤسسات الدستورية يةنتخابالإالمواعيد  إنتهاء

لأن كل المؤسسات  ،مصطلح " تعديل " سوف يكون غير ملائم  فإنلكن بعد هذا التاريخ 
فقط يمكننا  الزاويةومن هذه  1989دستور أيطبقا للدستور الجديد  هاإنتخابتكون قد أعيد 

 .1 18.89ى من المرسوم الأولبسلامة المادة  قرارالإ
 

  .1996نوفمبر  28الفرع الرابع:  نشأة دستور 
لا يمثل دستورا جديدا بل مجرد تعديل  1996مبدئيا يتعين علينا القول بأن دستور 

لكن هذا التجميد  1992من مطلع  إبتداءالذي تم تجميده  الأخيروهذا  1989لدستور 
 أما ،المرتبطة بالأزمة السياسية والدستورية التي شهدتها بلادنا آنذاك حكامالأتعلق فقط ب

 أثربالأحرى المسائل التي تت أوالدستور السابق  أحكامبنفس  إحتفظما عدا ذلك فقد 
 بالأزمة السياسية.

                                                             

 .373،  371 ص ص ،المرجع السابق ،رابحي أحسن 1 



 ماهية القانون الدستوري                                                               الفصل الأول:

 

32 
 

الوثائق السياسية الصادرة  في جميع 1989والدليل على ذلك التنصيص على دستور 
  ،نتقالية  مما يعني أنه مازال ساري المفعول من الناحية الموضوعيةخلال هذه المرحلة الإ
كما أنه لم يهدم  ،1989إلغاء دستور  يفيد أيلم يتضمن  1996حتى بالنسبة لدستور 

ة وكل ما جاء به هو تدعيم السلطات القائم ،الذي بني عليه ذلك الدستور الأساس
 والتشريعية والقضائية بصلاحيات وهيئات جديدة.  التنفيذية

جراءاتبدقة مراحل و  1989مضمون مسألة التعديل فقد حدد دستور  أما  ،هذه العملية ا 
للمجلس الشعبي  قراررئيس الجمهورية والإ إختصاصحيث جعل المبادرة بالتعديل من 

 ،ستفتاءالشعب يمارسه عن طريق الإ إختصاصالنهائي فهو من  قرارالإ أما ،الوطني
 ة تمثل القاعدة العامة.الإجرائيوهذه الطريقة 

م أماوغير عادية لأننا  إستثنائيةهي فعلا  1996لكن الظروف المحيطة بنشأة دستور 
 دستورية لكونها غير منتخبة.  أوية قانونواقعية لكنها ليست  أوسلطات فعلية 

برئيس الدولة بدلا من رئيس الجمهورية وكذا المجلس الوطني الانتقالي بدلا  مرالأويتعلق 
 من المجلس الشعبي الوطني.

الشرط الجوهري في  إنتفى إذامعنى  أيلا يكون له  –كقاعدة عامة  – البرلمانوما دام 
 علاوة ،كذلك بالنسبة للمجلس الوطني الإنتقالي كانالذي  مرالأ نتخابالإوجوده و هو 

على أن تشكيل المجلس النيابي بالطريقة الديمقراطية لا يتسنى إلا بوجود دستور ساري 
جراءاتالمفعول يحدد بدقة شروط و   والوظائف.   اتختصاصالتشكيل والإ ا 

الذي يبقى جزء منه ساري  1989لا يمكن تنظيمه طبقا لدستور  البرلمانوما دام أن ذات 
 بدايةنظرا للمشاكل الدستورية التي أثيرت بشأنه في  ،المفعول حتى خلال هذه المرحلة

ستحداثها في الوثيقة الدستورية الجديدة  إوالتي منحت له حلولا جديدة يرجى  ،التسعينات
 .1كذلك بالنسبة للمؤسسة التشريعية كانالذي  مرالأ

 أسلوبيفضل  ،جعلت رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد: ليامين زروال الأموركل هذه 
هيئة  إلىبدلا من إناطة هذه المهمة  1996الجمعية العامة التأسيسية في إعداد دستور 

 الشعبي. ستفتاءثم عرض الوثيقة على الإ  ،نيابية
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ل أهمخاصة وأنه  ،سلوبالأالذي أثار جدلا فقهيا حادا حول مدى شرعية هذا  مرالأ
 مرحلة مهمة في مجال إعداد الوثيقة الدستورية. 

المرحلة الراهنة  غاية إلىالذي بقي  1989الذي يشكل خرقا واضحا لدستور  مرالأ
 ه.أحكاممحتفظ  بسريان جزء من 

 دراسةل نقطة مهمة تتعلق بأهملكنه مع ذلك  ،هذا التساؤل سليم من الناحية الشكلية
ت بالأزمة السياسية أثر ت المؤسسة التشريعية قد تكان إذاف ،التفاصيل  الموضوعية للمشكلة

التسعينات والتي تستدعي من المؤسس استحداث حلول  بدايةالتي ظهرت بوادرها في 
فيما  1989دستور  أحكامجديدة متعلق بتنظيمها مستقبلا خاصة مع ثبوت عدم  نجاعة  

 يخص هذه المسألة. 
ئف التي نظرا للوظا ،ضاأيالتعديل الدستوري بذلك  إجراءات أثرفمن باب المنطق أن تت

التعديل  إقراريتعين أن تمارسها المؤسسة التشريعية في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق ب
 وكذا إعداد وصياغة مشروع التعديل.

كما أنه يمثل  ،التشكيلة السياسية أكثرأن المجلس الوطني الانتقالي تغلب عليه  إلىونظرا 
عليه  في عملية  عتمادالإستثنائي مرحلي وعابر لهذا السبب لا يمكن إجهاز مؤقت 

 خطيرة جدا ومهمة كتلك المتعلقة بالمراجعة الدستورية. 
 مرالأبسبب نقص التحضير والكفاءة  1989يحدث ذلك في غضون ثبوت فشل دستور 

بهيئة  الإستعانة ،تجنب كل ذلك مستقبلا ولهذا فضل السيد: ليامين زروال إلىالذي يدعوا 
نتقاءها من طرف الخبرة والحكماء والفقهاء المختصين إيتم  ،هإختيار حكومية تأسيسية من 

 ي.أساسالدستوري بشكل  قانون الفي مجال 
ستحواذ  السلطة  التنفيذية  بالعملية  التأسيسية  قد  ا  ما يبرر إنفراد و  فإنعلى ذلك  علاوة

  .19891/ الفقرة التاسعة من دستور  74وكذا المادة  ،/ الفقرة الرابعة 07تتعلق بالمادة 
من  أكثرلأنه يفعل  ،مباشرة لا يمكن انتقاده ستفتاءالإ إلىلجوء رئيس الدولة  فإنوعليه 
و  ،لاسيما أن هذا الحق ورد مطلقا غير مقيد بمواضيع معينة ،حقا دستوريا إستعملأنه 
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بتعديله  أوسواء تعلقت بالدستور  ،قضية أيالشعب حو  أيلأخذ ر  هإستعمالمن ثم يمكن 
  .1 وذلك على عكس ما هو الحال في فرنسا مثلا ،أخرموضوع  أيب أو
 

 .الدستور نهايةالمطلب الثالث:  
 أحكاميقصد به التعديل الجزئي لبعض  الأولإن الفرق بين الإنهاء والتعديل يتمثل في أن 

ي يترتب عليه وضع قانونهو إجراء  أي ،الإنهاء فهو التعديل الكلي للدستور أماالدستور 
 مسايرةثبت بأنه أصبح عاجزا عن  إذاالدستور في المستقبل خاصة  أفكارحد لمجمل 

 ان لإنهاء الدساتير:أسلوبوهناك  ،الظروف المتطورة للمجتمع
 

         .العادي سلوبالأ:  الأولالفرع 
 مسايرةويكون هذا متى ظهر بأن دستور دولة ما قد أصبح عاجزا في مجموعه عن 

الطرق  بإحدىفيمكن لها أن تتخلص منه بمجرد وضع دستور جديد بدلا منه  ،التطور
 السابق ذكرها.

هذه الطريقة عندما تكون بعض القيم لا تزال مقبولة في المجتمع  إلىوعادة ما يلجأ 
 تم وفقا لدستور. إذايكون الإنهاء عاديا  بإختصارو 

على طريقة إنهائه كليا مثل ويلاحظ بأنه في الدول غير الماركسية فلم ينص الدستور 
( من 118جزئيا في كل وقت )المادة:  أوية تعديله كليا مكاندستور "سويسرا" الذي يجيز إ

الذي ينص في مادته  1875.02.25كذلك الدستور الفرنسي الصادر في  ،1874دستور
الجزئي  أوالإنهاء الكلي  أجلمن  المداولة البرلمان( على أنه يمكن لمجلس 08الثامنة )

 الدستورية. قوانينلل
عاديا فهو ليس مقدسا  اأمر  ستبدالهإ أوفي الدول الماركسية فيعتبر إنهاء الدستور  أما

 ولكنه مجرد ترجمة لمرحلة معينة في التطور الذي وصل إليه المجتمع.
كذلك الإتحاد  ،لذلك لا غرابة أن تكون "الصين" قد عرفت حتى الآن العديد من الدساتير

 .19242سنة  كانلها أو السوفياتي الذي عرف الكثير من الدساتير 
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 .غير العادي سلوبالأ: الثانيالفرع 
في جموده جمودا مطلقا  أمالإلغاء الدستور يتمثل  سلوبالألهذا  الإلتجاءلعل السبب في 

والأفكار العامة ية إدراج بعض المبادئ مكانمما يجعله لا يتماشى والتطور نتيجة عدم إ
غير أن  ،لكونه جامد نسبيا أماالتي تخفف من جموده المطلق بما يتماشى مع العصر و 

 أية والسياسية أصبحت مهلهلة لا يصلح فيها إجراء الإقتصاديو  يةجتماعالإالأحوال 
 نقاض السابقة.إمؤسسات جديدة على  إقامةح إلا بتغيير جذري بأصلا
المهمة تقوم بها القوى المعارضة للنظام القائم وسيلتها في ذلك الثورة الشاملة إلا أنها  وهذه

حد الاكتفاء  إلىوقد يصل  ،بما يتماشى والعصر قوانينقد تكتفي بإجراء تعديلات على ال
 يذكر. أخربتغيير الحاكمين فقط دون تغيير 
المتبعة في إلغاء  ساليبالأ أكثر هإعتبار بالثوري  سلوبوسوف نتعرض فيما يلي للأ

 .نقلابالإ سلوبالدستور ثم نتعرض لأ
 

 .مفهوم الثورةلا: أو 
المقصود بالثورة من جهة نظر  أما ،يقصد بالثورة لغة الهيجان  ومواجهة الوضع السائد

 السياسة فهي التغيير الجذري في بنية المجتمع.
القرنين الثامن  عشر   أثناءسائدا  كانوملاحظة أن هذا المفهوم  يختلف عن ذلك الذي 

يقصد به تغيير النظام السياسي للدولة دون المساس  كانروبا  فقد أو والتاسع عشر في 
ها أجلالتي قامت من  ،يةقانونال المساواةو بمبادئ المذهب الفردي القائم على الحرية 

 يكية والفرنسية ضد الحكم الملكي المطلق.مر الأو  ةالإنجليريالثورات 
ة شتراكيالقرن العشرين بالأفكار الإ بدايةخلال القرن التاسع عشر و  أثرالمفهوم تلكن هذا 

 . 1فرادللأ  يةجتماعالإة  و الإقتصاديات ضمانالتي تنادي بضرورة توفير ال
ة  الإقتصاديبالحقوق  الإهتمام أخروبمعنى  ،حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية

 ،الذي يمكن الفرد من الممارسة الفعلية للحقوق السياسية الأساسا هإعتبار ب يةجتماعالإو 
  ،والسياسي يجتماعالإو  الإقتصاديهي التفسير الكامل للنظام  إشتراكيفالثورة وفقا للفكر 
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التغيير السياسي ما هو إلا نتيجة لما تحدثه الثورة من تعديلات في المجالين  فإنومن هنا 
نماذلك أن تعديل النظام السياسي ليس هدفا و  ،يجتماعالإو  الإقتصادي وسيلة لإجراء  ا 
والثورة التي تقوم بها البروليتاريا  تختلف  ،الضرورية يةجتماعالإة و الإقتصاديالتعديلات 

القضاء على تركيز السلطة في يد فئة قليلة   إلىعن غيرها من الثورات لكونها تهدف 
ن الأقلوسيادة  الواقع لم يثبت نهائيا بعدما تنبأ به  كانية حسب وجهة نظر الماركسيين وا 

قيادة الحزب بمساعدة  إلىعمليا  البرلماننتقال السلطة من إفضلا عن  ،ماركس وأتباعه
 . 1البيروقراطية

 
 .نقابالإ مفهوم  : ثانيا

يهدف  نقلابالإو  ،عسكرية ضد السلطة الشرعية أوالقوة من قبل فئة مدنية  إستعمالوهو 
ي القائم ولكنه في كثير من قانونالالسلطة دون تغيير النظام  إلىمجرد الوصول  إلى

 . 2أخرب ستبدالها  تعليق الدستور القديم و  أوالأحيان ينتج عنه إلغاء 
 

 .نقابالإ الفرق بين الثورة و  ثالثا:
لا يكمن في  نقلابالإالتفرقة بين الثورة و  أساسالراجح من الفقه يرى انا  أيلكن الر 

التي  الأهدافيكمن في  إنما ،الجهة التي قامت بتلك الحركة أي ،مصدر الحركة التغيرية
تعريف الثورة بأنها عمل  إلىوعلى ذلك  ذهب البعض  ،تحقيقها تلك الحركة إلىتسعى 

في وطن من  يةجتماعالإة و الإقتصاديالسياسية و  الأوضاعتغيير  إلىجذري يهدف 
 إذاف ،أصلاالحال الذي يجب ان يكون عليه  إلىمن الحال الذي عليه فعلا  ،طانو الأ
تغيير نظام الحكم مثلا من نظام  أيالهدف من الحركة تغيير النظام السياسي )  كان

  الإقتصاديو  يجتماعالإ أونظام برلماني (  أونظام رئاسي  أونظام جمهوري  إلىملكي 
   . والثورة قد 3 شيوعي ( عدت الحركة ثورة أو إشتراكي إلىمالي رأستغيير النظام من  )
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تغيير  إلىت تهدف بالإضافة كان إذاrevolution integrate  تكون ثورة شاملة
كما يسميها  أووقد تكون ثورة صغرى  ،كذلك الإقتصاديو  يجتماعالإالنظام  ،السياسي
لتغيير النظام  ت لا تهدف إلاكان إذاrevolution mineure  ،الفرنسيون  الفقهاء

 . السياسي فقط
حلال حكومة جديدة ا  الهدف من الحركة هو تغيير الحكومة القائمة و  كان إذا أما    

ي بشكل قانونال أو الإقتصادي أوبالسلطة دون تغيير في النظام السياسي  أثرمحلها لتست
 .اإنقلابعام عدت الحركة 

 إلىيهدف  نقلابالإ فإنسرها أصالح الجماعة ب إلىت الثورة تهدف كان إذاوبناء عليه     
 .فرادالأالمجموعة قليلة  أوصالح الفرد 

هذا الاستلاء لا  فإن ،على السلطة الإستيلاءيترتب على الثورة  كان إذاوالحقيقة انه    
 يجتماعالإ أومن وسيلة لتحقيق الهدف العام وهو التغيير في النظام السياسي  أكثريمثل 

على السلطة الهدف الرئيس  الإستيلاءفي حين يعتبر  ،فيها كليا أو الإقتصادي أو
  .نقلابالإللقائمين على 

ستعمالمثلما يعرفه الكثيرون بأنه يتم بالعنف و  نقلابالإو      ضا أيه فإنالقوة العسكرية  ا 
 إيقاف أوالغاء  إلىيعمد رئيس الدولة  كان ،سلمية بقصد الاستنثار بالسلطة إجراءاتيتم ب

مثلما قام به   ،صالحه الخاص أجله من اتإختصاصتعديل في حدود  إلى أوالدستور 
نشاءلغى كل منهما الدستور و أعندما  1851ونابليون الثالث عام  1799نابليون عام   ا 

قامةستنثار بالسلطة و له الإ أدستورا جديدا هي عمله الان  حاوليومثلما  ،حكم دكتاتوري  ا 
تحادية و ه لجمهوريات روسيا الإرأسوت ينهيار الاتحاد السوفاتإالرئيس الروسي يلتسن بعد 

 .1بدء الصراع بينه وبين مجلس نواب الشعب في روسيا
وفق المفهوم السابق لا  اإنقلابمخالفته الذي يمثل  أو الدستور إيقافوالتعمد في      

ضا ينطبق على مخالفته الدستور في روحه أيبل  ،يقتصر على مخالفة الدستور في نصه
من رجال  أين يقع من أه يمكن فإن ،من رئيس الدولة نقلابالإن يقع هذا أومثلما يمكن 
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لم يحترم كل منهم الدستور ويعمل ما تمليه عليه نصوصه  إذاالقائمين عليها  أوالسلطة 
 وروحه.

ت كانها التاريخ السياسي الحديث والتي فت التي عر انقلابالإن غالبية أومما يذكر    
قيامها تحت تأثير  بدايةالت تؤيدها الشعوب في كان ،حكم دكتاتوري  إقامة إلىتهدف 
ستمالة وتحريك عواطف الشارع العام إفي  نقلابالإالتي تبنها القائمون على  الدعايات

ت التي انقلابالإومع ذلك قد عرف التاريخ بعض  ،والتقديم الإصلاحتحت شعارات الثورة و 
 .1تهاياالشعب ولم يخدع بدع قاومها
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 :الأولملخص الفصل 
ويتواجد  ،في بلاد الأسمى قانون الدستوري هو  قانون الن أ الأولفصلنا  خرآنستخلص في 

حيث عرف الدستور بأنه مجموعة القواعد التي تنظم  ،الجزائرية قوانينالهرم ال رأسعلى 
الدستوري وهي التشريع  قانون المصادر  إلى ضاأيوتطرقنا  ،الدولة وتحديد تكوينها أسس

في  المتمثلةنشأة الدستور  أساليب إلىضا أيوتطرقنا  ،والعرف والقضاء والفقه أساسك
 ،الغير الديمقراطي سلوبالأالمقرر في الجزائر وهناك  سلوبالأالديمقراطية وهو  ساليبالأ

وهو نوع المقرر في  ،الدساتير والمتمثلة في الدساتير المكتوبة أنواع إلىضا أيوتطرقنا 
 تطرقنا في الأخيروفي  ،والدستور الجامد ،والدستور المرن  ،والدستور العرفي ،الجزائر
دستور  ،1963دستور  ،دساتير أربعةوهي  الدساتير التي عرفتها الجزائر إلىهذا  فصلنا
 .1996والدستور الحالي للجزائر  ،1989دستور  ،1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثانيالفصل 

 الجرائم المرتكبة ضد الدستور
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نطلاق في وجب علينا الإ ،الأولالدستوري في الفصل  قانون الماهية  إلىبعدما تطرقنا 
 ،ويعتبر هذا الفصل محور موضوعنا ،ضد الدستور ةالجرائم المرتكب عنوانب الثانيالفصل 

 أما ،: ماهية الجريمة عنوانب الأولالمبحث  ،يينأساسمبحثين  إلىوسوف نقسم الفصل 
 إلىمقسم  الأولالمبحث  ،والجنح المرتكبة ضد الدستور جناياتال:  عنوانب الثانيالمبحث 

المبحث  أما ،الجريمة إرتكابمراحل  ،تقسيم الجرائم ،ثلاثة مطالب وهي : تعريف الجريمة
 الإعتداء ،نتخابالإمطالب وهي: المخالفات الخاصة بممارسة  أربعة إلىمقسم  الثاني

 والقضائية لحدودها. الإداريةالسلطة  تجاوز ،تواطؤ الموظفين ،على الحريات

 
 .:  ماهية الجريمة الأوللمبحث ا

 إلىوقد قسمنا المبحث  ،ماهية الجريمة بصفة عامة إلىونتطرق في هذا المبحث 
تقسيم الجرائم  ،(الأولوهي: تعريف الجريمة )المطلب  يةأساسثلاثة مطالب 

 الجريمة )المطلب الثالث( . إرتكابمراحل  ،(الثاني)المطلب 
 

 .: تعريف الجريمة الأولالمطلب 
حسن يبعدنا عن  أسلوبوهذا  ،العقوبات الأردني قانون لم يرد تعريف الجريمة في  

وهذا ما نهجت عليه معظم التشريعات الجزائية  ،الإعتراضاتالمشاكل والخلافات و 
في تعريف  إعتمدفمنهم من  ،المعاصرة تاركة مجال التعريف للفقهاء في شتى تخصصاتهم

ي قانونالبالركن  الإهتمامدون  فرادالأالباعث لتجريم تصرفات  أو الأساسالجريمة على 
 هإعتبار بي فيها قانونالومنهم من ركز في تعريف الجريمة على إبراز الركن  ،للجريمة
 :  1لماهيتها على النحو التالي يالأساسالعنصر 
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 .الباعث للتجريم أساس: تعريف الجريمة على  الأولالفرع 
كل فعل من شأنه أن  "روسو"  الجريمة بما يلي: ) يجتماعالإعرف الفيلسوف والمفكر 

الذي ينظم حياة الجماعة والذي قبل به كل فرد فيها من  يجتماعالإيفصم عرى العقد 
 (. حاكم ومحكوم

 ت" فعرف الجريمة : )هو كل فعل مخالف للأخلاق والعدالة(.كانالفيلسوف " أما
نلاحظ أن تعريف الفقيه "روسو" يقوم على المبادئ الفلسفية التي تعزي قيام الدولة على 

بل المهم المفهوم  ،مةيي للجر قانونالالركن  إلى الإشارةودون  ،يجتماعالإالعقد  أساس
 والسلوك المناهض للمجتمع. يجتماعالإ
التجريم والعقاب وأن  أساست" فهو قائم على أن العدالة والأخلاق هما كانتعريف " أما

نتهاكمخالفة الأخلاق و  لأن بناء المجتمع  ،قواعد العدالة هي الجرائم المعاقب عليها ا 
مشاعر الرحمة  إنتهاكوعرف الجريمة بأنها  ،المثالي يرتكز على الأخلاق والعدالة

 وأنها أفعال تحركها بواعث فردية أنانية تخل بشروط الحياة وقيم المجتمع. ،نماوالأ
 

   .ي للجريمةقانونال: التعريف الفقهي و  الثانيالفرع 
الجزائية العربية  قوانينالعقوبات الأردني لتعريف الجريمة أسوة بمعظم ال قانون لم يتعرض 

 الإنتقاداتلأن وضع تعريف عام للجريمة يثير بعض  ،وخيرا فعل ،جنبيةوالأ
 والخلافات حوله.  الإعتراضاتو 

 ،(قانون الالجزائية عرفت الجريمة بأنها: )الفعل الإرادي الذي يعاقب عليه  قوانينوبعض ال
ية  محددة  قانوننا أن هذا التعريف منتقد لأنه لم يوضح  لنا أن الجريمة  واقعة  أيوفي ر 
 .1الثلاثة أركانهابالمعالم 

 إمتناع أوبأنها : ) عمل  110الجنائي المغربي الجريمة في المادة  قانون الوقد عرف 
وهو تعريف جيد لا غبار عليه لأن  ،الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه( قانون مخالف لل

 التمييز. ىأن الشخص قادر عل إلى إشارتا قانون المن نفس  134و 132المادة 
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وورد بأن الجرائم )محظورات شرعية زجر الله  ،ضاأيوقد عرف الفقه الإسلامي الجريمة 
 أركانتعزير( وهذا تعريف سليم وضح لنا الركن الشرعي والركن المعنوي من  أوعنها بحد 
 الجريمة.
الثلاثة: الشرعي  أركانهابنا أن التعريف السليم هو الذي يوضح لنا مفهوم الجريمة أيوفي ر 

المنطقي والمبرر الخلقي الذي يجعل من  الأساسضا أيويوضح لنا  ،والمادي والمعنوي 
 مرتكب هذا السلوك بالمجرم.سلوك ما جريمة ووصف 

وهذا هو السبب الذي جعل معظم التشريعات الجزائية الحديثة لا تتعرض في نصوصها 
 لتعريف الجريمة تاركة ذلك للفقه المختص. 
المتمثل في  ،موضوعي وشخصي معا بإتجاهولقد ركز الفقهاء على تعريف الجريمة 

نيته نحو مخالفة  إتجاهومدى  ،الآثمة للمجرم رادةي ونتيجته المادية والإالإجرامالسلوك 
 .قانون ال

 .: تقسيم الجرائم الثانيالمطلب 
 أقسام هي:  أربعة إلىتقسم الجرائم من حيث الركن المادي 

 والجرائم السلبية. الإيجابيةالجرائم  -1
 الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة. -2
 .الأفعالالجرائم المتتابعة  -3
 .عتيادالإالجرائم البسيطة وجرائم  -4

 ية المترتبة عليه.قانونالوسوف نشرح كل قسم من هذه الأقسام ونوضح الآثار 
 

 .والجرائم السلبية الإيجابية: الجرائم  الأولالفرع 
والجرائم السلبية يتمثل في السلوك المستمد من نص  الإيجابيةمعيار التفرقة بين الجرائم 

 قانون يعاقب عليه  إيجابيبنشاط  الجانيهي كل فعل يقوم به  الإيجابيةالتجريم فالجريمة 
ساءة الأ الإحتيالالعقوبات ومثال ذلك جرائم السرقة و  نة والقتل والضرب والتزوير ماوا 

 .1غتصاب وهتك العرض وحمل السلاح بدون ترخيصوالرشوة والإ
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 أكثر فإن أمرمما ت أكثر الأفعال إرتكابالعقوبات تنهي عن  قانون وبما أن نصوص 
 .  الإيجابيةالجرائم وقوعا في الحياة هي الجرائم 

القيام  به    قانون الجب  أو عن القيام  بفعل   الجانيالجريمة السلبية التي يمتنع  فيها  أما
لا تحمل العقاب.  وا 

" ومن أمثلتها d’ommission Infraction" الإمتناعوتسمى الجرائم السلبية بجرائم 
متناعو  ،المكلف بدفع الضريبة إمتناع لأداء الشهادة من  الشاهد المكلف بالحضور ا 
متناعو  ،أداءها جريمة عن التبليغ  رتكابجنائي لإ الشخص الذي علم بوجود إلتماس ا 
متناعض المعدية و امر الأعن التبليغ عن  الإمتناعو  ،عنها القاضي عن الحكم في القضية  ا 

 المختص بالحكم فيها...الخ.
عدم  إلىا فقهيا قديما يذهب أيبالترك رغم أن هناك ر  أو الإمتناعتقع ب إيجابيةوهناك جرائم 

فلا يمكن أن  ،عدم الإمتناعبحجة أن  الإمتناعبطريق  الإيجابيةوقوع الجريمة  مكانإ
 والعدم لا يمكن أن ينتج عنه سوى العدم. إجراميةيكون سببا في تحقق نتيجة 

وصلاحيته  الإمتناعبسببية  الإعترافالتسليم و  إلىالحديث في الفقه فيذهب  تجاهالإ أما
فراغا بل هو واقع  أوليس عدما  الإمتناعف ،الإيجابيةي في الجرائم الإجراملتكوين السلوك 

وهذا ما نميل  ،نتيجة للواقعة أو أثراث حدويصلح لأ مكانوال الزمانوحقيقة مادية تتخذ ب
 .1إليه ونرجحه

 
 .: جرائم وقتية وجرائم مستمرةالثاني الفرع

الزمن الذي يستغرقه تحقق  إلىيستند التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة 
تحقق الجريمة  كانما  إذاف ،يةالإجراموخاصة ما يتعلق بعنصر النتيجة  ،عناصر الجريمة

بحيث  ،جريمة وقتيةها تعد فإنوتنتهي في لحظة  بدألا يستغرق إلا برهة يسيرة بحيث ت
 ،ستمرارالإفي هذه اللحظة الزمنية وأنها بطبيعتها لا تقبل  يةالإجراميلاحظ تحقق النتيجة 

والضرب الذي ينتهي بالمساس  ،كما في الفعل الذي ينتهي بإزهاق روح حياة المجني عليه
 ل.الفاع إلىحيازة المسروق  بإنتقالوالسرقة التي تنتهي  ،بسلامة جسد المجني عليه
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بحيث تقبل النتيجة  ،تحقق عناصر الجريمة يقتضي فترة زمنية أطول كان إذا أما
 الإعتداء إستمراربحيث يتصور  ،الزمن إستمراربقدر  ستمرارالإبطبيعتها  يةالإجرام

المتحصلة  أوالمسروقة  الأشياءوذلك كما في جريمة إخفاء  ،الزمن إستمراروتحقق نتيجة ب
جنحة حيث تعد جريمة مستمرة قوامها حيازة الشيء وما يقتضي ذلك من  أو جنايةمن 

حيث  ،والحال ذاته بالنسبة لجريمة إحراز السلاح بدون ترخيص ،ها فترة زمنيةإستمرار 
عند تخلصه من  أوأن يتم القبض على الفاعل  إلىفي كل من الجريمتين  الإعتداءيستمر 
 السلاح.  أوالمسروقة  الأشياء

جريمة سلبية  أوكجريمة إحراز المواد المخدرة  إيجابيةالجريمة المستمرة جريمة  وقد تكون 
 .1 البيئية أوات الصحية شتراطبالإ الإلتزامعن  الإمتناعك
 

 :ية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرةأهم
 ية فيما يلي:همتبدو هذه الأ

 
 .الزمانالعقوبات من حيث  قانون من حيث تطبيق لا: أو 

وبالتالي  ،أصلح للمتهم كان إذارجعي إلا  أثرالعقوبات لا يسري ب قانون إذ إن الأصل أن 
رجعي على الجريمة الوقتية التي اكتملت عناصرها في  أثرالجديد ب قانون اله لا يسري فإن

ثبت بقاء حالة  إذاالجديد على الجريمة المستمرة  قانون البينما يطبق  ،القديم قانون الظل 
 قانون الالجديد وطالما أنه لم تنته قبل نفاذ  قانون الالقديم و  قانون ال أثناءفي  ستمرارالإ

 الجديد.
 

 .القضائي ختصاصمن حيث الإ: ثانيا
ئرتها الجريمة الوقتية بنظر الدعوى طالما ثبت، عناصرها قد بدأتختص المحكمة التي تقع 

كافة المحاكم التي  إلىبالجريمة المستمرة فيمتد  ختصاصالإ أما ،تحققت في هذه الدائرة
ستمرار و  يةالإجرامكن تحقق النتيجة أماتقع في دائرتها  الذي يحمل سلاحا  الجانيف ،هاا 
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كن مختلفة تختص بنظر الدعوى في هذه الجريمة أمابدون ترخيص وينتقل به في 
ت حالة تجاوز  إذا أما ،كن المختلفةمائرتها هذه الأبدأالمستمرة كافة للمحاكم التي تقع 

 ينعقد للقضاء في كل الدولتين. ختصاصالإ فإن ى أخر دولة  إلىإقليم الدولة  ستمرارالإ
 

 .حساب مدة التقادم بدايةمن حيث ثالثا: 
 بالنسبة للجريمة أما ،مدة التقادم في الجريمة الوقتية من اليوم التالي لوقوعها بدأت
 إنتهاءوبالتالي  ستمرارالإنقطاع حالة إحالة التقادم إلا من تاريخ  بدأالمستمرة فلا ت 

 .1ية المحميةقانونالعلى المصلحة  الإعتداء
 

 .عتيادالإالفرع الثالث: الجرائم البسيطة وجرائم 
لا  الجانيي المرتكب من طرف الإجرامالسلوك  أوالنشاط  كان إذاتكون الجريمة بسيطة: 

الجرائم  أومن مرة سواء في الجرائم الوقتية  أكثرتكرار هذا النشاط  قانون اليتطلب فيه 
ومعظم الجرائم من نوع الجرائم البسيطة  ،سلبيا أوا إيجابيالسلوك  كانالمستمرة وسواء 

بتكرارها بأن قتل  الجانيفلو قام  ،كالقتل والسرقة والتزوير والذم والقدح والضرب والجرح
ه يكون فإن ،ىالأولمن مرة قبل صدور الحكم عليه في المرة  أكثرمن مرة وسرق  أكثر

 التعدد المادي للجرائم. أحكامعائدا وتطبق عليه 
جريمة سرقة بعد أن أدين بجريمة سرقة سابقة ففي هذه الحالة  إرتكاب إلىعاد  إذا أما

 العود والتكرار وتظل من الجرائم البسيطة. أحكامتطبق عليه 
لتجريمها ومعاقبة مرتكبيها تكرار الفعل  قانون ال: فهي التي يتطلب  عتيادالإجرائم  أما

من مرة حتى يكشف عن الخطورة  أكثرفقط بل  ةواحدالمادي بحيث لا يكفي وقوعه مرة 
 . 2التي تستوجب تجريم الفعل ولا عقاب عليه يةالإجرام

فقد استقر القضاء  عتيادالإالفعل حتى تقوم جرائم  إرتكابمرات  عددبوفيما يتعلق 
ولم  ،الفعل مرتين متتالين كحد أدنى إرتكابب عتيادالإالمصري على قيام جريمة 
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المتكررة التي تقوم بها  الأفعالمرور فترة زمنية معينة بين كل فعل من  قانون اليشترط 
على ضرورة أن تكون المدة  إستقرالكن الفقه والقضاء في مصر  ،عتيادالإجريمة 

ويترتب  ،ويترك تحديد المدة للقاضي وفق ظروف كل جريمة ،ربة نسبياالزمنية متقا
 التالية: الأربعةالنتائج  عتيادالإعلى التفرقة  بين الجرائم البسيطة وجرائم 

 
 .لا: من حيث سريان النص الجنائيأو 

الجديد على الجريمة البسيطة السابقة عليه ولكنه يسري على الجرائم  قانون اللا يسري 
بعكس الجرائم  ،البسيطة التي تقع بعد نفاذه وسريانه وقبل صدور حكم نهائي فيها

الملاحظة حتى  الأفعالالجديد يسري من تاريخ نفاذه على جميع  قانون ال فإنية عتيادالإ
 .الأفعالعلى المتهم شريطة أن نتأكد من تكرار هذه  أشد قانون الهذا  كانلو 
 

 .يمكانال ختصاص: من حيث تطبيق الإثانيا
 ةواحدمحكمة  إختصاصفي الغالب يتحقق الركن المادي في الجرائم البسيطة في دائرة 

فيكون  عتيادالإجرائم  أما ،فقط بحيث تختص هذه المحكمة بنظرها والفصل فيها
الداخلة في تكوين الجريمة  الأفعال أحدمن محكمة يقع في دائرتها  كثرلأ ختصاصالإ

 .1أصول المحاكمات الجزائية الأردني قانون من  5/2وفق نص المادة 
 

 .ثالثا: من حيث التقادم
مدة تقادم سقوط دعوى الحق العام في الجرائم البسيطة من اليوم التالي لتاريخ وقوعها  بدأت

فعل من  خرالمدة من اليوم التالي لأ بدأفت عتيادالإبالنسبة لجرائم  أما ،ت وقتيةكان إذا
أصول المحاكمات  قانون من  349/1الداخلة في تكوين الجريمة وفق نص المادة  الأفعال

 الجزائية الأردني.
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 .رابعا: من حيث حجية الشيء المحكوم فيه
 الحكم النهائي الصادر بها لا يمنع من محاكمة مرتكبها ثانية فإنبالنسبة للجرائم البسيطة 

رتكابإن عاد و  من نفس النوع وقعت قبل الحكم وسبب ذلك أن كل جريمة  ى أخر جريمة  ا 
الصادر بها ينصرف ويشمل  الباتالحكم  فإن عتيادالإفي جرائم  أما ،ى خر الأمستقلة عن 

الداخلة في تكوينها طالما أنها سابقة على صدور الحكم فيمنع من إعادة  الأفعالجميع 
 . ةواحدمحاكمة مرتكبها عنها لأنها جريمة 

ولكن  ،ةواحدولكن بعد صدور الحكم فيمنع من إعادة محاكمة مرتكبها عنها لأنها جريمة 
 هذه الجرائم.ه يلاحق ويسأل عن فإنجرائم جديدة  إرتكابب الجانيبعد صدور الحكم وقيام 

 
 .الأفعالالفرع الرابع: الجريمة المتتابعة 

من الجرائم  خرآيثار بشأن التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة الحديث عن نوع 
(. ويقصد بالجريمة المتتابعة الأفعالالمتعاقبة  أو) الأفعالالجرائم المتتابعة  ايطلق عليه

ويقصد تحقيق غرض  واحدتلك الجريمة التي تقع بأفعال متعددة على حق  الأفعال
منها  أي إعتبارهذه الجريمة تقع بأفعال متماثلة لا يمكن  فإنوبالتالي  ،واحدإجرامي 

المتعددة لم تقع إلا بقصد النيل من حق  الأفعالجريمة على حدة طالما أنه ثبت أن هذه 
 .1وليس المساس بحقوق متعددة واحد

جريمة السرقة على  إرتكابفاللص الذي  ،ومتماثل واحدها إرتكابكما أن الغرض من 
في جمع المسروقات وينتظر خروج  بدأيبحيث يدخل المنزل المراد سرقته و  ،دفعات

د دخول المنزل ويستولي من جديد على بعض المسروقات فيشعر أو صاحب لمنزل ويع
وهكذا يسرق المنزل على  ،ما سرقهبوجود زوجة صاحب المنزل فيخرج حاملا بعض 

المتعددة  الأفعالولكن تعتبر  ،ه لا يعتبر كل فعل في حد ذاته سرقةفإنوبالتالي  ،دفعات
 الأفعالهذه  إرتكابوالغرض من  واحد. حيث أن الحق المعتدى عليه ةواحدجريمة سرقة 

 ويتمثل في سرقة المنزل. واحدالمتعددة 
 تابعة مع الجريمة المستمرة في أن تحقق هاتين الجريمتين قدوبالتالي تتشابه الجريمة المت 
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ولكن الفارق بينها يتمثل في أن الجريمة المتتابعة تفترض تعددا  ،يستغرق وقتا من الزمن
إذ إن ما يميزها قد  ،أصلاالجريمة المستمرة لا تفرض ذلك  أما ،يةالإجرام الأفعالفي 

 الأشياءكجريمة إخفاء  ،وقتا من الزمن  يةالإجرامالنتيجة  إستمرارا في أساسيتمثل 
الشيء في حيازته في حين أن  الجانييتمثل في إدخال  واحدالمسروقة والتي تتم بفعل 

 النتيجة المتمثلة في بقاء هذه الحيازة قد تستغرق وقتا من الزمن.
 
  .الجريمة إرتكابالمطلب الثالث: مراحل ا

فكرة في  بدايتهاحيث تكون  ،تمر الجريمة في الشكل النموذجي لها بعدة مراحل      
مرحلة ثانية  إلىوعندما يقتنع نسيا بها ينتقل  ،من وجه أكثرعلى  الجانييقلبها  ،الذهن

المرحلة الثالثة وهي المرحلة البدء  تأتيوبعدها  ،وهي تحضير الوسائل اللازمة لتنفيذها
لم يتراجع  إذاف ،المضي فيها أوفي التنفيذ التي يمكن ان يتراجع فيها عن اتمام الجريمة 

 ،الهدف فتكون الجريمة قد انتهت بالخيبة أخطأوقام  بالركن المادي لها كما ينبغي ولكنه 
لسبب يحول دون  الجانين تنتهي الجريمة دون تحقيق النتيجة التي ارادها أكما يمكن 

ناجزة.  أوويطلق على الجريمة حينئذ على الجريمة بأنها تامة  ،ذلك لا علم للجاني به
جازها وحصرها في ثلاث مراحل هي التفكير في أيوفيها يلي تستعرض هذه المراحل بعد 

 .1الجريمة التامة وأخيراتنفيذ الجريمة والشروع في  ،الجريمة  والتحضير لها
 

  .: التفكير في الجريمة والتحضير لهاالأولالفرع 
ولكنهما يتفقان في  ،يختلف التفكير في الجريمة عن التحضير لها من الناحية العلمية     

 ،وغير خاضع للعقاب عليها ،وكل منهما خارج عن ماهيتها ،كون كل منهما تمهيدا لها
 الأقلعلى  ،وبسبب الخلاف في المعنى بينهما وما قد يترتب عنه من الناحية التشريعية

 :مرحلتينفي  خرالأفي بعض التشريعات يستحسن علاج كل منهما مستقلا عن 
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 .لا : التفكير في الجريمةأو 
 و ،وهذه المرحلة قد تفتقد في كثير من الجرائم،ويطلق عليه البعض الجريمة الذهنية     
وتحقيق  ،الشائع في الجريمة النموذجية التي تبنى على تخطيط وتحضير وتنفيذ إنما

ل ما تبد ابه بالتفكير في الجريمة ورسم خطوطها وتفاصيلها في الذهن أو  بدأان ت ،النتيجة
التفكير الذي تختل مدته من  أثناءو  ،العمل أخرالفكر  أوولذلك قال الفلاسفة بان  ،لاأو 

ي الذي يعزم الإجراميقلب السلوك  الجاني فإن ى أخر  إلىومن جريمة  أخر إلىشخص 
وبين ما  ،المادية التي يجنيها أوحيث يقارن بين المنافح النفسية  ،وجه أكثرعليه على 

وكذا ما يمكن ان يعترض له من تأنيب  ،هأمر اكتشف  إذايمكن ان يتعرض له من عقاب 
وقد جرى العرف في الشرائع المختلفة على عدم العقاب على التفكير في  ،الضمير

بارات منها ان التفكير لا ينتج ضررا فهو سلوك سلبي لا تترتب عليه تدة اععالجريمة ل
 فإنق ذلك كله فوو  ،يعدل عن سلوك طريق الجريمة أنيمكن  الجانين أكما  ،نتيجة

قامةغير متيسر لمعرفة و  الإثبات  .الجانيالحجة على  ا 
ضا على التفكير في الجريمة أيالتشريعات لا تعاقب  أغلبوفي العصر الحديث نجد    
على  إستثنائيةوقليل فقط من التشريعات الجزئية التي تعاقب بصورة  ،ات السالفةعتبار للإ

سواه كالتشريعين   إلىشخص الفاعل  تجاوز إذاالتصميم في حالات خاصة جدا 
 والمصري. الإنجليري 

التشريعات حيث تجاهل نهائيا مرحلتي  أغلبالجزائري منحى  قانون الوقد نحا       
 رتكابلإ تحاولامالكل  ما نصه ) 30حيث ورد في المادة  ،التفكير والتحضير للجريمة 

ها تعتبر إرتكاب إلىبأفعال لا لبس فيها  تؤدي مباشرة  أوتبتدئ بالشروع في التنفيذ  جناية
مرتكبها  إرادةإلا نتيجة لظروف مستقلة عن  هاأثر لم يخب  أولم توقف  إذانفسها  جنايةكال

فالنص  لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها ( حتى ولو
وجود جرائم  إلىهنا  الإشارةمع ضرورة  ،واضح في عدم العقاب على التفكير والتحضير

يكون له تفكير  أنمثل الشريك الذي يكلف بالتحضير للجريمة دون  ،خالية من التفكير
 .1 مسبق فيها

                                                             
 154 ص ص  ،2006،عنابة   ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،الوجيز في القانون الجنائي العام  ،منصور رحماني  1
،155. 



 الجرائم المرتكبة ضد الدستور                                                         :الثانيالفصل 

 

51 
 

 .: التحضير للجريمة ثانيا
ويختلف  ،الجريمة رتكابويكون التحضير بإعداد العدة وتحضير كل ما يلزم لإ      

فجريمة القتل تتطلب شراء  ،الجرائم فلكل جريمة تحضيراتها وترتيبها بإختلافالتحضير 
 رتكابمناسب لإ مكان إلىالضحية  إستدراج أو ،هإستعمالالتدريب على  أوالسلاح 
 أو ،صناعة مفتاح أو ،احضار سلم للتسلق إلىبينما تحتاج جريمة السرقة  ،الجريمة

 الأفعالتدخل ضمن  الأفعالفكل هذه  ،احضار قضيب حديدي وما في حكمه للكسر
فيرتكبها صاحبها  ،هذه التحضيرات إلىهناك جرائم لا تحتاج  أنمع  ،التحضيرية للجريمة

 دون تفكير ودون تحضير.
التحضيرية  الأفعال أنالتشريعات الجزائية على القاعدة العامة ب إستقرتوقد      

تبقى خارجة مبدئيا عن نطاق المعاقبة  تجاوزالتمهيدية في حدودها العادية دون  الإعدادية
صراحة منها على قصد الفاعل في  الإستدلالوعدم  ،الجزئية بسبب التباسها وغموضها

 جريمة معينة و محددة. إرتكاب
ات منها احتما إعتبار ضا على عدة أيالتحضيرية مبني  الأعمالوعدم العقاب على      

التحضير خارج عن ماهية   أنكما  ،خرلأ أوعن تنفيذ جريمته لسبب  الجانيعدول 
التحضير  فإن وأخيرا ،من مجرد التفكير إليهاب أقر  كان أنله فيها و  أثرولا  ،الجريمة
فالذي يشتري سلاحا ويتدرب  ،الجريمة إرتكابغير غرض  أخريكون لغرض  أنيمكن 
يكون ذلك  أنوالذي يصنع مفتاحا يحتمل  ،قد يكون لغرض الدفاع عن نفسه ،عليه
يل أو بل ت ،الإستدلالحتمال سقط به تطرق اليه الأ إذاوالدليل  ،الشخصي هستعماللإ

  .التحضير لمصلحة المنهم هو اللذي يتماشى مع روح التشريع الجنائي
التحضير نفسه  كان إذا إلا قانون الالجريمة لا يعاقب عليه  رتكابفالتحضير لإ إذن     

 .1يشكل جريمة 
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   .الشروع في الجريمة : الثانيالفرع 
 ينشا عن السلوك أن ،كما اسلفنا –(  ذات النتيجة في الجرائم  العادية ) قانون اليتطلب   

 الجانييقوم  أنولكن قد يحدث  ،حتى يكتمل الركن المادي لها إجراميةالمحظور نتيجة 
يفعله ولكنه لا يكمله  الجاني بدأيكما وقد  ،بسلوكه المحظور كاملا ولكن النتيجة لا تتحقق

يكتمل  أنبعضه دون  أوالسلوك المحظور كله  الجاني إرتكابفي مثل هاتين الحالتين 
 ،عندما لا يكتمل الركن المادي للجريمة أي –وتسمى هذه الحالة  ،الركن المادي للجريمة

 الشروع.
 ، قانون الفقد مهدئا له بمقدمة تبين فيها : الشروع ي  ية موضوع  الشروعهمونظرا لأ   

 .1سائل التي يثيرهامال أهم دراسة إلىلننتقل بعد ذلك  ،وصوره ،هواعأنو  ،وعلة العقاب عليه
 
 .قانون اللا : الشروع في أو 

على النحو  30العقوبات على الشروع في المادة  قانون نص  ةحاولمال عنوانتحت      
 التالي :

بأفعال لا لبس فيها تؤدي  أوتبتدئ بالشروع في التنفيذ  جناية رتكابلإ تحاولامكل     
نتيجة لظروف  إلا هاأثر يخب  أولم توقف  إذانفسها  جنايةها تعتبر كالإرتكاب إلىمباشرة 

صود بسبب ظرف مادي مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المق إرادةمستقلة عن 
 .يجهله مرتكبها

قف أو فهي جريمة ناقصة  ،جريمة قد وقعت ولكنها لم تكتمل أنيتضح من النص      
وهذه الجرائم لا تكون  ،الجاني إرادةلسبب خارج عن  ،هاأثر خاب  أوا إتمامهتنفيذها قبل 

على ذلك ) م  قانون البنص  أنوبعض الجنح بشرط  ،عقوبات ( 30م  ) جناياتالفي  إلا
 عقوبات (. 31في المخالفات ) م  أبداولكنها غير منصورة  ،عقوبات ( 31
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  .: علة العقاب في الشروع ثانيا
فهل  ،اقانونفعلي على مصلحة محمية  إعتداءها أنعلة  العقاب في الجريمة تكمن في  نإ

 يتحقق ذلك الشروع ؟
قف أو ولكنه اذ  ،على المصلحة المحمية الإعتداء معانييحمل الشروع طياته كل       

فهو  ،يهدد بخطر إعتداءصورة  إلىالفعلي  الإعتداءفقد تحول من صورة  ،هأثر خاب  أو
  إعتداء أوفعلي  إعتداءيحمي المصالح من كل  قانون ال أنو حيث  ،محتمل إعتداءبمثابة 

محتملا يهدد المصالح المحمية  إعتداءلذا فقد وجب تجريم الشروع بوصفه  ،محتمل عليها
في  يةالإجرامونيته  ،من جهة الجانيومصدر الخطر في جرائم الشروع يكمن في  ،بخطر
 .1ى أخر الجريمة من جهة  إرتكاب

 
 .الشروع واعأنثالثا : 

 الشروع على نوعين: شروع موقوف وشروع خائب. أنيتضح من النص     
التنفيذية اللازمة  الأفعالبكل  الجانيحيث لم يقم  ،والشروع الموقف هو الشروع الناقص

فيرفع عصاه وفي اللحظة  ،بالضرب الجانييهم  أنومثاله  ،لإتمام الركن المادي للجريمة
كمال إه شخص ثالث بعنف فيحول بينه وبين ز خصمه ينته رأسيهويها على  أنالتي يريد 

 فعله.
قد قام بفعله كاملا ولكن  الجاني أنويفترض  ،الشروع الخائب فهو شروع تام أما   

على خصمه بعصاه   الجانييهوي  أنومثالها  ،ولذا فهي جريمة خائبة ،النتيجة لم تتحقق
 الدراهمة ناكمن يفتح خز  أو ،كمن يطلق الرصاص على عدوه فيخطئه أو ،فلا يصيبه

 للسرقة فلا يجد فيها ما يسرقه.
ية أهموتكمن  ،( وللشروع التام ) الخائب ( نفس عقاب الشروع الناقص ) الموقوف     

 ،الذي يحول دون العقاب في الشروع الناقص ي الإختيار التفرقة بينهما من حيث العدول 
 .حالاتهولكنه يخرج عن نطاق الشروع التام في معظم 
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   .رابعا : مجال تطبيق نظرية الشروع
 جريمة الشروع هي جريمة ناقصة لم تكتمل بسبب عدم تحقق النتيجة   أن إلىشرنا أ   

مجال تطبيق هذه النظرية ينحصر من  فإنوعليه  ،لتمام الجريمة قانون الالتي يتطلبها 
 جرائم التي تتحدد بناء على الشروط التالية :

 ،بغتصاالإكجرائم القتل والسرقة و  ،_ يكون الشروع في الجرائم العادية ) ذات النتيجة (1
في الجرائم الشكلية التي يقع ركنها العادي بمجرد السلوك فلا يتصور قيام الشروع فيها  أما

حراز سلاح بدون إ أوحراز المخدرات إكجريمة  ،لا تقع أن أماتقع كاملة و  أن أمافهي 
 حمل النياشين. أوترخيص 

لا يصور الشروع في  إذافي جرائم العمدية  إلافالمشروع لا يقع  ،_ وفي الجرائم العمدية2
 الجرائم غير العمدية. 

تكون من الجرائم  أن مرالأتكون الجريمة مادية وعمدية بل يتطلب  أن_ ولا يكفي 3
 أنومعنى ذلك  ، إيجابيمن جرائم التي ترتكب بفعل  أي ،عند بعض الفقهاء الإيجابية

يصعب تصور قيام الشروع في جرائم  إذا ،تستبعد الجرائم التي تقع بطريق سلبي
  .1الإمتناع

 
 .الثاثة للشروع الأوضاعخامسا : 

الجريمة تدخل في  إرتكاب الجانيما تعمد  إذاالمتصورة للشروع بحالة  الأوضاع نإ    
 نطاق ما اشرنا اليه من شروط هي :
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 ._ الجريمة الموقوفة1
ولكن  ،الفاعل بنشاطه المادي لتحقيق النتيجة بدأيوهو الشروع الناقص بحيث       

 ،فلم تحصل النتيجة نهايتهقف بعد البدء فيه وقبل أو الفعل قد  نالنتيجة لا تحصل لأ
 إلىالمتاجر يريد السرقة فيلقى عليه القبض قبل وصوله  أحديدخل لص  أنومثال ذلك 

نشاطه ولكنه  بدأفي مثل هذه الحالة يكون قد  الجانيف ،ي سرقتهفيرغب  كانالمال الذي  
 .إكمالهلم يستطع 

 
 ._ الجريمة الخائبة2
النتيجة ويقوم بكل خطواته  إلىالسلوك المؤذي  الجانيسلك يوفيه  ،وهو الشروع التام   

 قفيو تحقيق النتيجة لم  إلى الجانيفسعى  ،ولكن النتيجة لا يقع مع كونها ممكنة الوقوع
النتيجة وحدها هي  ماأنو  ،في الجريمة الموقوفة أنخطوة من خطواته كما هو الش أيفي 
ففتحها فتبين  الدراهمخزينة  إلىاللص الذي يريد المال من الوصول  أفلح إذاف ،أفلتتالتي 
 ل  اللص والجريمة خائبة .أمافي مثل هذه الحالة خابت  ،المال ليس موجودا فيها أنله 
 
 .المستحيلة _ الجريمة3 

النتيجة  إلىكل السلوك المؤدي  الجانيفيسلك  ،مستحيلا اأمر قد يكون وقوع النتيجة     
 إلىوالفرق بينهما يعود  ،الخائب أيوهي صورة من صور الشروع المام  ،ولكنها لا تقع

النتيجة في الجريمة   أنفي حين  ،كون الجريمة الخائبة لم تتحقق ولكنها ممكنة الوقوع
 .1تتحقق لكونها مستحيلة الوقوع لا ممكنه الوقوع أنالمستحيلة لا يمكن 
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  .الفرع الثالث : الجريمة التامة 
ففي جريمة القتل يتحقق  ،الجانييريدها  كانوهي الجريمة التي تحققت فيها النتيجة التي 

 ،المال من ملكية المجني عليه اجخر إيتحقق  ،روح المجني عليه وفي جريمة السرقة إرهاق
 الجنائي الخاص. قانون العلى خلاف بين شراح  الجانيالمعد له لدى  مكانووضعه في ال

الذي  الجانيف ،دون قصده الخاص الجانيوتمام الجريمة يتحقق بالقصد العام لدى     
جريمة ال فإن ،خذ شيئا وضيعاأيسرق شيئا نفسا من محل المجني عليه  أنفبدل  أخطأ

 .1خذهأ درجاعه للمال بعإ أو ،ندمه أوكما عدول المجرم  ،تكون تامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .174ص   ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجنائي العام  ،منصور رحماني 1 



 الجرائم المرتكبة ضد الدستور                                                         :الثانيالفصل 

 

57 
 

 .والجنح المرتكبة ضد الدستور جناياتال:  الثانيالمبحث 
وقد  ،لهذه المذكرة دراستنا أساسوالجنح ضد الدستور وهو  جناياتالهذا المبحث  يتناول 

على مجموعة من الجرائم  118 إلى 102العقوبات الجزائري من نص المادة  قانون نص 
 . يةأساساربع مطالب  إلىوسوف نحلل وندرس هذه الجرائم ونقسم المبحث 

 
 .نتخابالإ : المخالفات الخاصة بممارسة  الأولالمطلب 

العقوبات الجزائري في القسم الثالث من فصل  قانون بالنسبة لهذه الجريمة فقد نص عليها 
 أركانمبادئ عامة و  تناولالذي  الأولالتجريم يعد جزء  تناولالم الثانيالثالث في الجزء 

وجب  ،106و 105و 104و 103و 102ية هي المواد قانونالوالنصوص  ،تمهيدية
 ثلاثة فروع وهي: إلىتحليل هذا المطلب وتقسيمه 

  
 .نتخابالإ : تعريف الأوللفرع ا 

له  الإصطلاحيثم المدلول  ،لا(أو ) نتخابللإهذا الفرع تحديد المدلول اللغوي  يتناول
 (.ثانيا)
 

 .نتخابلل لا: المدلول اللغوي أو 
تخب بمعنى أنتخب ونخب و أن ،الفعل إلىفي اللغة العربية يرجع أصل اشتقاقه  نتخابالإ

فيقال أخذ  الإختيارتزاع و نإلايعني  نتخابالإو  ،أختاره أيتخب الشيء أنفنقول  ،أختار
: يقال هم صمعيالأقال  ،ونخبة القوم ونخبتهم: خيارهم ،نخبته والنخبة: ما اختاره منه

 .1في خيارهم أي ،نخبة القوم ويقال جاء في نخب أصحابه
تخبه: أننجبا: أخذ نخبة و  ،وفي المعاجم الحديثة كالمعجم الوسيط فقد ذكر في باب نخب

ي قانون. إجراء الإختيار: نتخابالإ. و نتخابالإاختاره بإعطائه صوته في  أيتقاه أناختاره و 
لرئاسة  أكثر أولائحة ليختار بمقتضاه شخص  أوالدستور  نهاكميحدد نظامه ووقته و 
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نحو ذلك والمنتخب: من له حق التصويت في  أولعضويتها  أوندوة  أونقابة  أومجلس 
 ،هو المختار كانف الأصوات أكثروحاز على  نتخابالإوالمنتخب: من فاز في  نتخابالإ
ومصطلح:  ،اصطفاء ،إنتخاب" يعني électionفي اللغة الفرنسية فمصطلح: " أما
"électoral الشخص المختار عن  أووالمنتخب  ،نتخابالإمتعلق ب أوي إنتخاب" يعني

والناخب يقابله بالفرنسية مصطلح:  "électifيصطلح عليه بالفرنسية: " نتخابالإطرق 
"électeur." 
 

 .نتخابلل  الإصطاحي: المدلول ثانيا
التي ترتبط  يةنتخابالإاصطلاحا له علاقة مباشرة بتعريف العملية  نتخابالإتعريف  أن

ولهذا السبب اختلفت  ،والديموغرافية يةجتماعالإالسياسية و  الجوانب أوبالمعطيات 
 .1نتخابللإ الإصطلاحيات الفقهاء في تحديد المعنى إتجاه

 نتخابالإفي  الإجرائي جانبعلى ال نتخابالإفي تعريف  إعتمد ،الفقه جانبفهناك 
والمراحل  ،الأطرافية متعددة قانونالوالتصرفات  جراءاتالإه: "مجموعة من أنفعرفوه على 

يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين 
 أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع".

واعتبروا  يةنتخابالإفي العملية  الإختيارعلى عنصر  عتمادالإبينما عرفه بعض الفقهاء ب
من بين عدد من المترشحين لتمثيلهم  أكثر أوالناخبين لشخص  إختيارهو: " نتخابالإ أن

 في حكم البلاد".
كونها وسيلة سلمية  ،ظمة الحكم الديمقراطينلأ ةيالأساسرضية إلا نتخابالإويعتبر 

بثاقها عن أنيتها من إستمرار  أوللمشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة 
حكامهم  إختيارأداة سياسية تمكن المحكومين من  نتخابالإومنه يكون  ،الشعبية دارةالإ

ه أنب ،نتخابالإوا في تحديد المقصود بإعتمدلذلك فهناك من الفقهاء من  ،في السلطة
الشعب  أفرادر ابحيث من خلاله يخت ،الديمقراطية الأنظمةل السلطة في و اوسيلة لتد
 م. إرادتهنوابهم الذين يمثلونهم ويعبرون عن  أوممثليهم 
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 تبيانالطابع السياسي ل أويضاف له الوصف  نتخابالإوعادة عند تحديد مدلول 
رئيس الجمهورية  إنتخابك ،الذي يعبر فيه الناخبون عن السيادة الوطنية ،نتخابالإ
نتخابو  نتخابو  البرلمانأعضاء  ا  وتميزه عن  ،السلطات المحلية أوأعضاء المجالس  ا 
الرياضية  والطلابية   أوات المهنية والحرفية نتخابالإغير السياسية ك ى خر الأات نتخابالإ

 .1والعلمية وغيرها
 

  .نتخابالإ نظم  أو أساليب: الثانيالفرع 
 يمكن إجمالها فيما يلي: نتخابللإنظم  أو أساليبتوجد عدة 

 
 .العام الإقتراعالمقيد و  الإقتراعلا: أو 
بعد تطور أصاب  إلاالعام في الدول الديمقراطية  الإقتراعالمقيد: لم يظهر  الإقتراع -أ

 يين:أساسالمقيد الذي أخذ شكلين  الإقتراع
 نااللذ نتخابالإ قانون  أوفي الدستور  أنالوارد أنالقيد المالي وقيد الكفاءة: وهما القيدـ 
هذه  أهمو  ،توافر شروط معينة في الشخص حتى يتمكن من ممارسة هذا الحق نايتطلب

 .2هما معا أوكفاءة  أوالشروط هي توافر نصاب مالي معين 
يشترط لكي يمارس  قانون ال أنالقيد المالي: فبالنسبة لتوافر نصاب مالي معين نجد ـ 

والسبب  ،عقارية أويكون مالكا لثروة مالية معينة قد تكون نقدية  أنالمواطن تلك السلطة 
خلافا لغير المالك في تحمل  أهمه يسأنو  ،الوطنمن غيره ب أكثرالثروة تربطه  أنفي ذلك 

امتلاكه لتلك الثروة تدل على  أنكما  ،نفقات الدولة وله المصلحة في الدفاع عن الوطن
وهذا ما عبر عنه  ،وحفظ أمواله  إدارةه أثبت قدرته في نشؤون الدولة  لأ إدارةكفاءته في 

 : بقوله René Remond 19الكتاب الفرنسيين في القرن  أحد

« On n’accédera à la plénitude des droits politiques qu’au dessus 
d’un niveau déterminé de plénitude attesté par le montant de revenu 

annuel ، soit par la somme des impôts à acquitter ». 
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بعاد  المساواة بدأيخالف م كانهذا القيد  أن إلا ويسمح لطبقة البورجوازية بتولي السلطة وا 
 ولاياتالجنوبية في ال ولاياتبعض ال بإستثناءسببا في إلغاء هذا القيد  كانمما  ،غيرها

 .  نتخابالإيكية الغرض منه إبعاد السود من ممارسة حق مر الأالمتحدة 
سع للمواطن أو منح سلطات  إلىبالكفاءات فيهدف  نتخابالإتقييد  أماقيد الكفاءة:  .   

 أومستوى من التعليم  نتخابالإ قانون  إشتراطومثل ذلك  ،الكفء على المواطن البسيط
كذلك  ،يكية بالجنوبمر الأالمتحدة  ولاياتوقد أتبعت هذه الطريقة في ال ،شهادة معينة

يكون قادرا  أويكون المواطن ملما بالقراءة والكتابة  أن نتخابالإت تشترط للتمتع بحق كان
 .1على تفسير الدستور

هذا لا يعني  أن إلا ،العام قد ساد معظم دول العالم الإقتراع كان إذاالعام:  الإقتراع -ب
 . نتخابالإتفاء قيود معينة تفرض على الشخص لممارسة حق أن

 :نتخابالإالشروط الواجب توافرها في الشخص لممارسة حق 
 يمكن إجمالها فيما يلي: نتخابالإات شروطا معينة حول نتخابالإ قوانينتتطلب كل 

 
  .شروط الجنسية -1
فلا يعقل  ،للتمييز بين المواطن وغيره ةيالأساسشرط الجنسية يعتبر من الشروط  أن
معظم الدول تميز حتى بين  أنبل  ،ثنين في ممارسة الحقوق السياسيةالإاة أو مس

مدة معينة تسمح للمتجنس  إنقضاءوالمتجنس حيث تشترط ضرورة  الأصليينالمواطنين 
 ختبار مدى إخلاصه له.ا  بوطنه الجديد و  أكثر الإرتباطب
 
 .شرط الجنس -2

مقبولا لدى معظم  اأمر العام  الإقتراع أو نتخابالإإبعاد النساء عن ممارسة حق  كانلقد 
ت كانولقد  ،للرجال بممارسة ذلك الحق إلاحيث لم تكن تسمح  ،الدول حتى المتقدمة منها

النرويج سنة  ،1892هي نيوزلندا سنة  نتخابالإعترفت بحق النساء في إ ل دولة أو 
يكية مر الأالمتحدة  ولاياتثم ال 1920والسويد  ،1915رك ماناالد ،1914استراليا  ،1907
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ثم  ،1890من سنة  إبتداءالمتحدة  ولاياتال ولاياتوقد اعترفت به بعض  1920سنة 
 .1944وفرنسا سنة  1928سنة  بريطانيا إلىمتد هذا الحق إ

مؤخرا للنساء بهذا الحق هو اعتقاده  إلا الإعترافعدم  إلىولعل السبب الذي دفع بالمشرع 
ات التي وقعت ستفتاءالإته أقر وهو ما  ،نادوار التي يلعبها الجنسالأختلافا في إهناك  أنب

 .19711منذ  إلاعلى المستوى الفيدرالي  نتخابالإفي سويسرا التي تعترف للنساء بحق 
 
  .شرط السن -3

 في العالم ضرورة توافر سن معينة لكي يصبح المواطن يةنتخابالإ قوانينتشترط كل ال
غالبا بين  تتراوحتختلف فيما بينها حول السن المحددة وهي  قوانينت هذه الكان أنو  ،ناخبا
 سنة. 25و  18
 
 .شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -4
فئات معينة من المواطنين من ممارسة حق  بحرمانتفاء ذلك الشرط يسمح للدولة أن أن
 والتي يمكن حصرها فيما يلي: نتخابالإ

نعدامقلة و   ض عقلية اأمر والمصابين ب الأطفالعلى  قوانينالتمييز:  تحرم ال ا 
الصغار  الأطفاله تجب التفرقة هنا بين أن إلا ،يزيمتال نعداملإ نتخابالإممارسة حق 

 هما الذين لم يبلغوا سن الرشد والمواطنين الذين بلغو هذا السن لكنهم لا يتمتعون بقو 
ولتجنب  ،فهؤلاء لا يحق  لهم ممارسة هذا الحق طالما بقي العارض متوفرا ،العقلية
 يقرر هذا العارض ويرفع من جهة قضائية. أن قوانينتتطلب ال دارةالإتعسف 

مرتكبي الجرائم المخلة  حرمانتنص على  قوانينال أنالمحكوم عليهم:  الأشخاص
عة  ناه يتطلب ضرورة تحديد الجرائم المفإنونظرا لخطورة هذا القيد  ،نتخابالإبالشرف من 
 ،المرور مثلا قانون ك قانون تعتبر كل تصرف مخالفا لل أنالتي يمكن  دارةالإتجنبا لتعسف 

مما يؤدي  ،نتخابالإعة لممارسة حق ناالمخالف لسياسة الحكومة بمثابة جريمة م أن أو
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ه  ضد النظام فيبعد عن الديمقراطية  ويصبح أيكل من يرفع  صوته  ويدلي بر  حرمان إلى
 مجرد عملية شكلية لاقيمة لها.  نتخابالإ

مثل الجمهورية  نتخابالإبعض الدول تحرم الجيش من  أنأعضاء الجيش: 
 ،الغرض من ذلك هو إبعاد الجيش عن تأثير الضباط من جهة أنالفرنسية الثالثة بدعوى 
بعاده من التدخل في  السياسية واقتصار دوره على الدفاع عن التراب الوطني من  الأموروا 

تقاص  أنيعني  نتخابالإالجندي من  حرمان أن. وقد عيب على هذا القيد ى أخر جهة 
تطبيق الخدمة  أنفضلا عن  ،من المدني أكثره يقوم بدور أنصفة المواطنة عليه رغم 

الجندي لم يعد  نلأ ،العسكرية ومشاركة الجيش في التنمية الوطنية يقضي على هذا القيد
ة في التنمية بل أصبح ملزما بالمشارك ،الوطن فحسب حمايةو مرتبطا بواجب الدفاع 

 .1المجالاتالوطنية في جميع 
 

 .ظمة السياسيةنات والطابع الديمقراطي لل نتخابالإ : ثانيا
أداة من أدوات ممارسة السلطة والمراقبة التي يمارسها الشعب على  نتخابالإيعتبر 

 لية منها.أو مؤسسات الدولة لاسيما التد
 الأنظمةو  يةنتخابالإ الأنظمةالعلاقة بين  أنبش يالأساسشغال نالإ أنوما من شك في 

النظام  أنذلك  ،يةناى للطابع الديمقراطي للثالأول ضمانالسياسية يتمثل في مدى 
بالتالي  نتخابالإ إعتبارولا يمكن  ،ي عنصر من عناصر النظام السياسي ككلنتخابالإ

تجاهبرنامج و  إختيارهو  ماأنشخص و  إختيارمجرد  ي له نتخابالإالنظام  أنوبما  ،معين ا 
السياسية سواء  الأحزابه بالضرورة يؤثر على فإن ،علاقة تكاملية مع النظام السياسي

 تضييقه. أوزيادة عددها  أوبتوزيعها 
ه فإن ،ات نتخابالإ قانون ية تسمى بقانوني يتحقق بموجب نصوص نتخابالإالنظام  أنوبما 

ية المبنية لصفة قانوناله مجموعة القواعد أن ،قانون التقديم تعريف لذلك  ةحاولمينبغي علينا 
داخل الدولة وتنظيم سير  يةنتخابالإوالمميزة لمختلف النماذج  ،بالمفهوم السياسي ،المواطن
ها مرآة للطبيعة نلأ ،الزمانو  مكانوهذه القواعد تختلف من حيث ال ،يةنتخابالإالعملية 
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 نلأ ،ستنتاجات مشتركةإومن ثمة يصعب الخروج ب ،العميقة للنظام السياسي السائد
حاكمة وبغرض تدعيم مركزها واعادة  أحزاب أوي يوضع وفق رؤيا حزب نتخابالإ قانون ال

 يؤثر على الديمقراطية.  كان أنوهذا لا يتجافى مع السياسية و  ،فوز مرشحها
 

 .غير المباشر نتخابالإ المباشر و  نتخابالإ  –ثالثا 
 أما ،ممثليهم ختيارلإالمباشر هو ذلك الذي يقوم به الناخبون مباشرة  نتخابالإ أنو 
مندوبين عنهم يتولون  إختيارغير المباشر فهو الذي يقوم به الجمهور الناخبين ب نتخابالإ

 أنفي حين  ،ةواحدتكون على درجة  ىالأولفالطريقة  ،ممثليهم من المترشحين إنتخاب
 .1ة تكون على درجتينالثاني

ب هي قر إلأالطريقة  فإن ،ه نظرا لتعذر ممارسة الديمقراطية المباشرةأنوالمتفق عليه 
ما  إلااللهم  ،ممثليهم دون واسطة إختيارها تمكن الناخبين من أناذ  ،المباشر نتخابالإ

فضلا عن تجنب  ،ممثلا للأمة البرلمانفيكون بذلك  الإعلامووسائل  الأحزابتعلق بدور 
 تمارس على الناخبين كثرة عددهم. أنالضغوط التي يمكن 

وذوى  الأحزابممارسيه يخضعون لتأثيرات  أنغبر مباشر رغم  نتخابالإ فإنومع ذلك 
ه يمكن المندوبين من صلاحيته في الدول النامية نتيجة ضعف الوعي أن إلاالمصالح  

 الشعب بخلاف الدول المتقدمة. أفرادية أغلبالسياسي لدى 
     

  .السري   نتخابالإ العلني و  نتخابالإ  –رابعا 
 robespierreروبسبير  لفهو على حد قو  ،العلني قديما مفضلا نتخابالإ كان لقد  

ويمكن المواطنين الصالحين من مراقبة  ،يطور شجاعة المواطن وحسه المدني أسلوب
 الإنتقامه واعأنثبت عجزه بحيث يسمح للسلطة وذوي النفوذ بكل أتهازيين. لكن التطور نالإ

تفضيل التصويت السري الذي يبعد المواطن عن كل  إلىوهو ما ادى  ،من المعارضين
 تلك الضغوط. واعأن
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كفلت للمواطنين حتى  ،يةنتخابالإالعملية  حتراما لإضمان ،يةنتخابالإ قوانينال أنكما     
 وهو على نوعين :ات نتخابالإالطعن في 

في  الإداري الطعن القضائي ويتماشى مع صلاحيات القاضي حيث ينظر القاضي ــ      
 .جلتراأنفرنسا في تلك الطعون بينما يختص بذلك القاضي العادي في 

يدخل ضمن  نتخابالإ نلأ ،فتقوم به الجهة المنتخبة ذاتها ،الطعن السياسيــ      
 . 1ممارسة السيادة لا يجوز للقاضي التدخل فيها

 
  .يةنتخابالإ الفرع الثالث : تقسيم الجرائم 

تقسيمات المختلفة  إلى الإشارة يةنتخابالإالتقسيمات المختلفة للجرائم  دراسةتقتضي    
 حكامالأالوقوف على  مرالأيقتضي  يةنتخابالإالجرائم  واعأنولتحديد  ،للجرائم العامة
 أنالتقسيمات الفقهية للجرائم العامة يمكن  أغلبو  ،ة المميزة لكل منهاالإجرائيالموضوعية و 
 إلىتقسيمها  بالنظر  أنوجنح ومخالفات. ويمكن  جنايات إلى يةنتخابالإتقسم الجرائم 

لىو  ،العقوبات قانون جرائم واردة ب إلىالشرعي والمادي والمعنوي  أركانها جرائم واردة  ا 
 . يةنتخابالإبالتشريعات 

وجرائم سلبية وجرائم بسيطة وجرائم  إيجابيةجرائم  إلى ،ث الركن الماديومن حي      
 .2جرائم وقتية وجرائم عمدية  وجرائم غير عمدية  إلىثم  إعتياد

 
 بحسب جسامتها. يةنتخابالإ لا : تقسيم الجرائم أو 
منه خطورة الجريمة معيارا لتقسيم  27العقوبات الجزائري بموجب المادة  قانون تخذ إ  

 خرالأهو  إعتماد 111العقوبات الفرنسي الذي بموجب المادة  قانون  أنه شأنش ،الجرائم
لا( أو ) جنايات  إلىوحسب هذا المعيار تقسيم الجرائم  ،معيار الجسامة لتقسيم الجرائم

جد الفقه أو )ثالثا(. وذلك تماشيا مع التقسيم الكلاسيكي الذي  (. ومخالفاتثانياوجنح )
وبذلك  ،جسامة من المخلفات أكبرجسامة من الجنح  أكبر جناياتالف ،الجنائي للجرائم
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وتعد بعقوبات المخالفة حسب  ،المعاقب عليها بالعقوبات الجنائية الأفعالكل  جنايةتكون 
  .باتالعقو  قانون من  05ما جاء في نص  المادة 

هو  الأقصىالمقدرة بحدها  أوا للجريمة قانونالمقررة  صليةالأويكون نوع العقوبة     
الذي يلجأ اليه لمعرفة نوع تلك الجريمة من حيث جسامتها   أو ،المعيار المعتمد

 على معيار الخطورة فالجرائم ثلاثة اقسام هي: عتمادالإفب
 
 .جناياتال:1

 تتمثل في : أصليةالمعاقب عليها بعقوبات جنائية  الأفعالوهي كل     
  .الإعدام (1
 السجن المؤيد. (2
 .سنة 20 إلىسنوات  5السجن المؤقت من  (3

 ،16،10العضوي رقم  قانون ال أن إلى الإشارةيمكن  ،يةنتخابالإوفيما يخص الجرائم 
ختطاف إ جنايةتتمثل في  ،فقط ةواحد جناية إلىاشار  ،سالف الذكر ،معدل ومتمم

التي لم تفرز بعد من قبل  ،الناخبين المعبر عنها أصواتالمحتوى على  الإقتراعصندوق 
 10وبالعنف  بحيث عاقب المشرع عليه بعقوبة السجن من  الأشخاصمجموعة من 

باقي  أما ،د.ج 2.500.000 إلىد.ج  500.000سنة وبغرامة من  20 إلىسنوات 
  .1فهي جنح ومخالفات يةنتخابالإالجرائم 

العقوبات   قانون المتضمن  156.66 مرالأي الوارد في نتخابالإوبالنسبة للتجريم     
حزما وصرامة منه بالنسبة للنصوص الجزائية الواردة  أكثره أنالذي يبدو  ،الجزائري 

من الفصل الثالث من الكتاب الثالث  الجزء  الأولقسم  إلىي فبالرجوع نتخابالإبالتشريع  
المشرع في هذه المواد  أنيتضح ب نتخابالإ: المخالفات الخاصة بممارسة عنوانب الثاني
افعال ) مخالفات (  أوقد نص على تجريم عدة سلوكات   ،ق. عمن  106 إلى 102من 
 تين ومخالفة.يا.منها جن يةنتخابالإعلى السير الحسن للعملية  هاأنشمن 

                                                             

 .33.32ص   ،المرجع السابق   ،خنتاش عبد الحق 1 



 الجرائم المرتكبة ضد الدستور                                                         :الثانيالفصل 

 

66 
 

 104ة نصت عليها المادة الثاني جنايةال أما ،103ى جاءت بها المادة الأول جنايةفال   
فأغليها جنح  يةنتخابالإالمخالفات  أوالمجرمة  الأفعالباقي  أما ،العقوبات قانون المن 

 ومخالفات بسيطة. 
 
 .:الجنح  2

 وهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات جنحية تتمثل في :
التي يقرر لها  الحالاتسنوات ما عدا  05شهرين  02 تجاوزتعقوبة الحبس لمدة  أ: 
 .ى أخر حدودا  قانون ال
 .د.ج 20.000 تجاوزتعقوبة الغرامة التي  ب: 

ستقاطا لهذا المعيار        ي الجزائري تضمن العديد من جنح نتخابالإالتشريع  فإنوا 
ات التي تمثل مساسا الإمتناع أو الأفعالوهي صور عن مجموعة معتبرة من  يةنتخابالإ

 .يةنتخابالإبالعملية 
المشرع قد  أنيتبين  ،اتنتخابالإنصوص الجزائية المتعلقة بحامية  إلىفبالرجوع       

جمالها إوالتي يمكن  ،وعاقب عليها بعقوبات جنحية ،يةنتخابالإجنح معظم هذه المخالفات 
عمال أ جنحة تعكير صفو  أوونزاهتها بشكل مباشر  يةنتخابالإفي جرائم جنحية تمس نظام 

 ،وغيرها فضلا عن الجرائم القذف والسب ختلال بحق التصويت...إ أومكتب التصويت 
 أو أجنبيةدولة  ،من شخص مساهماتكجنحة قبول هبات و  الأموالجرائم  إلىضافة إلاب

 . 1أجنبيةمعنوي من جنسية  أوشخص طبيعي  أيمن 
 
 .: المخالفات3

 للمخالف و المتمثلة في : أصليةوهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات 
 .كثرالأشهرين على  02 إلى الأقلعلى  واحدالحبس من يوم أ:   
 .د.ج 20.000 إلىد.ج  2000الغرامة من ب:  
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تتمثل في عدم تقديم الناخب الذي غير مقر  ةواحدي مخالفة نتخابالإتضمن التشريع       
وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة خلال  ،يةنتخابالإسمه من قائمة إقامته بطلب شطب إ

 الموالية لهذا التغير. أشهرثلاثة  أجل
العقوبات  قانون المتضمن  156، 66 مرالأالجزائية الواردة ب حكامالأ إلىوبالرجوع     

في  يةنتخابالإالمخالفات  أوالمشرع جاء بمجموعة من الجرائم  أنيتبين  ،المعدل والمتمم
 فقط. ةواحدتضمنت مخالفة  106 إلى 102المواد من 

بغرامة توازي  الجانيعوقب  إذا ،ة في حالة ماالثانيفي الفقرة  106تضمنتها المادة      
هذا التقدير للغرامة يعادل غرامة  كانو  ،الموعدة بها أوالمقبوضة  الأشياءضعف قيمة 

العقوبات السالفة  قانون من  05عقوبة الغرامة المقررة للمخلفات بحسب نص المادة 
  .الذكر

 
  .أركانهابحسب  يةنتخابالإ : تقسيم  الجرائم  ثانيا 

الثلاثة المكونة لها  الأركان إلىبالنظر  واعأنعدة  إلى يةنتخابالإيمكن تقسيم الجرائم    
تقسيمها  إلى( ثم  لاأو بحسب ركنها الشرعي )  يةنتخابالإتقسيم الجرائم  إلىلذلك نتطرق 

 .1 ( تقسيمها وفقا للركن المعنوي ) ثالثا تناولن وأخيرا  ( ثانيا بحسب الركن المادي )
 
 .ي(قانونال: تقسيم الجرائم بحسب ركنها الشرعي )  1 

خصوصا هو  يةنتخابالإالعادية ( والجريمة  الركن الشرعي للجريمة  العامة ) كان إذا   
( والمرجع في  ) الفاعل الجانيالصفة غير المشروعة التي يضفيها المشرع على نشاط 

ولهذا حسب المشرع الجزائري ومعظم  ،ه هو نص التجريمنابي أوتحديد هذا الوصف 
. وهذا ما يعبر  قانون بنص  إلاه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير امن فإنالتشريعات الجنائية 

ه بالتفصيل ضمن هذه الرسالة في جزء المخصص له تناولنلشرعية الذي سا بدأعنه بم
 ي التجريم والعقاب في المجتمع .أنالمشرع هو الذي يحتكر سلط أن بدأومؤدي هذا الم
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تقسيم   أني يمكن نتخابالإنصوص الجزائية التي تعتبر مصادر للتجريم  إلىوبالرجوع   
 نوعين . إلى يةنتخابالإالجرائم 

 
  .العقوبات قانون الية واردة بإنتخابجرائم أ:  

 قانون المتضمن  156.66رقم  مرالأ أحكامونعني بها كل الجرائم التي تضمنتها 
من  الأولبحيث خصص المشرع العقابي القسم  ،العقوبات المعدل والمتمم السالف الذكر

كما  ،نتخابالإالفصل الثالث من الكتاب الثالث وسماه بالمخالفات الخاصة بممارسة 
 مواد تضمنت التنصيص على تجريم. 5اليه وضمنه  الإشارةسبقت 

ضرار بمصداقية العملية الإ هاأنشالتي من  الأفعالمجموعة معتبرة من السلوكات و 
 .ية وتخدش نزهتها وحيادهانتخابلإ

 ،العقوبات قانون من  102ونذكر من هذه الجرائم ما جاء بنص ما جاء بنص المادة 
 أوالتعدي  أوبوسائل التجمهر  نتخابالإمن ممارسة حق  أكثر أوكجنحة منع مواطن 

( 2) إلى الأقلعلى  أشهر( 6ي فيها بعقوبة الحبس من ستة )أنالتهديد التي يعاقب كل ج
( سنة على 1والترشيح لمدة ) نتخابالإه من حق حرمان إلىضافة إلاب ،كثرالأسنتين على 

 .1كثرالأ( سنوات على 5وخمس ) الأقل
 
  .ينتخابالإ اردة بالتشريع أو  يةنتخابالإ الجرائم  ب:  

نصوصا  يةنتخابالإولهذا غالبا ما نتضمن التشريعات  كثرالأيعتبر هذا النوع من الجرائم 
 أووتضر يها  يةنتخابالإالسلوكات التي تمس العملية  أو الأفعالتجرم كل  ،جزائية

 وتقرر لها جزاءات وعقوبات تسلط على مرتكبيها. ،بمصداقيتها ونزاهتها
السالف  10.16العضوي رقم  قانون الضمن  خرالأي الجزائري هم نتخابالإوالمشرع      
ي نتخابالإالمشرع الجزائري  حاولالجزائية التي من خلالها  حكامفصل خاص للأ ،الذكر

ي بمعاقبة  نتخابالإ الإجرامومحاربة  ،يةنتخابالإعلى العملية  الإعتداء أشكالالتصدري لكل 
 أومصدرها  كانوالسلوكات المجرمة مهما  الأفعالتلك  ناتيإكل من تسول له نفس 
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والمبادئ التي  ،يةنتخابالإجزائية للقواعد المنظمة للعملية   حمايةمرتكبها بهدف اصفاء 
 تحكمها على الوجه الذي  يضمن سلامتها .

 
 بحسب ركنها المادي . يةنتخابالإ تقسيم الجرائم  : 2

 إيجابيةجرائم  إلى ،الركن المادي إلىيقسم الفقه الجنائي بوجه عام الجرائم بالنظر       
جرائم  إلى وأخيراوجرائم وقتية وجرائم مستمرة  ،إعتيادجرائم بسيطة وجرائم  إلىسلبية ثم 

سقاط هذه التقسيمات على جرائم إ حاولوعلى ضوء هذا التقسيم سن ،بسيطة وجرائم مركبة
بحسب الركن  يةنتخابالإالجرائم  واعأن أوالتقسيمات  أهملإبراز  يةنتخابالإالبسيطة وجرائم 

 وذلك على النحو التالي: ،المادي المشكل لها
 
 .وجرائم سلبية إيجابيةجرائم أ:  

 ،سلبيا أوا إيجابييكون  أماجريمة  يالسلوك المجرم الذي يشكل الركن المادي لأ أنو     
خصوصا حسب المظهر الخارجي الذي  يةنتخابالإوعليه تقسيم الجريمة عموما والجريمة 

 .1سلبية  ى أخر و  إيجابيةجرائم  إلىيأخذه هذا السلوك 
والمراد  ،محضور إيجابيتلك التي تتكون من فعل  ،يةنتخابالإونعني بالجريمة        

الفاعل في مثل هذا النوع من الجرائم  أو الجانيبالفعل هو ذلك النشاط الذي يقوم به 
كجريمة  ،قانون الوالمتمثل في حركة عضوية ارادية لتحقيق النتيجة التي يعاقب عليها 

المعبرة عنها قبل فرزها التي تقع عندما  الأصواتالمحتوى على  الإقتراعختطاف صندوق إ
تحقيق  إلىالفعل المحظور الذي يؤدي  إرتكابحركة ب أو( بمبادرة الجانييقوم الفاعل )

بخطف الصندوق   يةنتخابالإعلى سلامة العملية  الإعتداءالمتمثلة في  يةالإجرامالنتيجة 
 والترشح على حد السواء. نتخابالإوالمساس بحق الناخبين والترشحين في  الإقتراع

 الجاني كإمتناع ،اقانونفعل مامور به  أنتأيعن  الإمتناعبينما المقصود بالجريمة السلبية 
 أوا لكل مرشح قانونوضع تخت تصرف الممثل المؤهل  أوشخص عن تسليم  أي أو

البلدي  الإحصاءمحض  أونسخة من محضر الفرز  أوية إنتخابقائمة مترشحين القائمة 
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قائمة  أوالمترشحين للرئاسة  إمتناع أو ،محضر ولائي لتركيز نتائج أو صواتللأ
يتضمن كشف  يةنتخابالإيقوم بإعداد  حساب للحملة  أنات التشريعية نتخابللإالمترشحين 

 بموارد الحملة المتحصل عليها ونفقاتها الحقيقة حسب مصدرها وطبيعتها.
 
  .إعتيادجرائم بسيطة وجرائم ب:  

 ، إعتيادجرائم بسيطة وجرائم  إلى الجانيعدم تكرار سلوك  أوتنقسم الجرائم بحسب تكرار 
ا ام إيجابي كانسواء  واحدفالجرائم البسطة المراد بها التي تتكون من السلوك اجرامي  

ته للعقاب عليه كجريمة التزوير ياالمشرع وقدر كف إعتبره ،وقتيا أو كانسلبيا مستمرا 
 .1وغيرها من الجرائمالقذف...... 

 أوقات مختلفة والحضر أو فهي التي تتكون من سلوك متكرر في  عتيادالإالجرائم  أما
السلوك حتى  أوبل يشترط تكرار الفعل  ةواحدالفعل مرة  إرتكابالمنع فيها لا يخص 

 ،بتكراره إلاالسلوك لا يكون  أوالحضر للفعل  أوالتجريم  أنتتحقق الجريمة بمعنى 
جريمة السماح  أو ،العقوبات قانون من  195على التسول المادة  عتيادالإكجريمة 
كن غير أما أوعلى الممارسة الفسق سرا في محلات  عتيادالإيحترفون الدعارة  الأشخاص

 العقوبات الجزائري ... الخ . قانون من  348مستعملة من الجمهور المادة 
 
 .مستمرةية إنتخابية وقتية وجرائم إنتخابجرائم ج:  

برهة يسيرة بخلاف الجريمة  أوي بلحضة قانونالها أنالجريمة الوقتية هي التي ينتهي بني
تقصر تبعا للظروف  أوزمن تطول لفيها فترة من ا ناالمستمرة التي يستغرق التحقق البني

وغالبية الجرائم تعتبر من قبيل الجرائم  الوقتية ومنها جرائم القتل وجرائم الضرب   ،الواقعة
الجرائم المستمرة جنحة عدم دفع النفقة   أمثلةومن  ،السب والشتم ..... الخ أووالجرح. 
 جنايةمتحصله  من  أو ،مبددة أوجنحة اخفاء اشياء مختلسة  ،ال  العائليإلأهموجنحة 

جنحة حمل سلاح  أو ،تهناحض أنعدم تسليم طفل قضي في ش جنحة أو ،جنحة أو
 ابيض محضور ... الخ.
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 .ية مركبةإنتخابية بسيطة وجرائم إنتخابجرائم د:  
وتكون  واحدمستمرة عندما تتشكل من عمل مادي  أوت وقتية كانالجرائم البسيطة سواء 
ومن  ،بعدة افعال وسلوكات الجانيلتشكيل ركنها المادي قيام  قانون المركبة عندما يتطلب 

للمال المملوك للغير بنية  الإختلاسجريمة السرقة التي تقوم بفعل  ،الجرائم البسيطة أمثلة
شخص الضحية  )  ا عتباروجرم السب والشتم الذي يتحقق بالمساس بشرف و  ،التملك

 .1 المجني عليه(
      

 .بحسب ركنها المعنوي  يةنتخابالإ تقسيم الجرائم  :3 
ركنها المعنوي ال نوعين من جرائم  إلىتقسيم الجرائم بالنظر  إلىيعمد الفقه الجنائي     

الجرائم غير العمدية ) غير  الثانيوالنوع  ،(القصدية  ) الجرائم العمدية الأولالنوع 
 قصدية ( الواردة بالتشريع الجزائري.

 
  .الجرائم العمديةأ:  

به  أمرعن عمل  الإمتناع أوالقيام  بعمل  إلى الجاني إرادةوهي الجرائم التي تتجه فيها 
هي الجرائم التي  أخربمعنى  أو ،هأنبإتي أمري أويمنعه  قانون ال أنوهو يعمل  قانون ال

ا إيجابيي ) الإجراميقوم بالسلوك  أنومؤدي ذلك  الجانييتوفر فيها القصد الجنائي لدى 
كمن  ،يجرمه وينهي عنه قانون ال أنعلمه بقترافه مع إ إلى إرادتهام سلبيا ( وتتجه  كان

 يمتنع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة  خطر. أويقوم بقتل شخص 
 
   .الجرائم غير العمدية ب: 
 يستهد تحقيق النتيجة   أنالسلوك الجرم دون  الجانيوهي الجرائم التي يستهدف فيها  

 ،عدم احتياط أورعونة  أوال همإ  أو ،ه لهذا السلوك نتيجة خطأأنويكون اتي ،يةالإجرام
 . يةالإجرامتحقيق النتيجة  إلى إرادتهلم تتجه  الحالاتولكنه في كل 
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 ،يةنتخابالإالجزئية المجرمة للأفعال والسلوكات المضرة بالعملية  حكامالأ إلىوبالرجوع   
 . 1 قصدية أوهي جرائم عمدية  يةنتخابالإمعظم الجرائم  أنه ينضح فإن
 
  .على الحريات الإعتداء:  الثانيالمطلب      

العقوبات الجزائري في القسم الثالث من فصل  قانون بالنسبة لهذه الجريمة فقد نص عليها 
 أركانمبادئ عامة و  تناولالذي  الأولالتجريم يعد جزء  تناولالم الثانيالثالث في الجزء 

وجب  ،1112و 110و 109و 108و 107ية هي المواد قانونالوالنصوص  ،تمهيدية
 ثلاثة فروع و هي : إلىتحليل هذا المطلب وتقسيمه 

 
 .: مفهوم الحريات العامة بوجه عام الأولالفرع 

ر العامة اطلإاثار مفهوم الحريات العامة جدلا كبيرا حول تحديد مضمونها ووضع ألقد  
ية وتنظيمية يعترف بها والجماعة داخل المجتمع المنظم في قانونضاع أو لها فهي بمثابة 

 .قانون الطارا يحدده إكره في أ أوالتصريف دون ضغط 
ويترتب على ذلك  ،إرادةهي  ماأنامنية و  ،الحرية ليست امنية أن إلى الإشارةوتجب    
كلما زادت  اته المادية والمعنوية مكانإفكلما تدعمت  ،ناسنات المتاحة للأمكانلإاب هاأثر ت

والقول  ،في مواجهة السلطة العامة قوانينفهي تعني القدرة المكسورة بموجب ال حريته.
 بخلاف ذلك يدخلها في نطاق الحق الطبيعي.

 أن إلا ،والفقه الحريات العامة لضرورتها في حياة الفرد والجماعة قانون ال أقرولئن    
وفقا لنظام الحكم  ى أخر  إلىفهو يختلف من دولة  ،ثابت أومضمونها يبقى غير محدد 

وفق  خركما قد يختلف في ذات الدولة من حين لأ ،ت للحريةإلافيها وما يحدده من مج
 ما تحتمه الدستوري على الحريات العامة والتعريف الفقهي لها في النقاط الجزئية التالية :
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   .لا : التنصيص الدستوري على الحريات العامةأو 
 ختلفت الدساتير الجزائرية في التسميات المستخدمة في متنها الحين التنصيصإلقد  

 ،" الحقوق والحريات يعطي الرابع منه تسمية " 1996فهذا دستور  ،على الحريات العامة
في حين ورد بنص المادة  ،مصطلح "الحريات العمومية " 122/1ردف بنص المادة أكما 
 والمواطن ". الإنسانوحقوق  ةيالأساسالحريات  3منه مصطلح  32

والحريات  ،ةيالأساسر بين الحريات ياالمؤسس الدستوري غ أن إلى ،الإشارةوتجدر 
من دستور  32حيث نصت المادة  ،دستورية حماية ةيالأساسفمنح الحريات  ،العامة
في  أقرو  ،والمواطن مضمونة " الإنسانوحقوق  ةيالأساس"الحريات  :أنعلى  1996

ه: أنمن ذات الدستور على  35ذلك حينما نصت المادة  ،مواجهة المساس بها جزاءا
كما استثنى المؤسس  ،على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق الحريات ..." قانون ال"يعاقب 

 أي"لا يمكن  بقولها: 178/5تعديل بنص المادة  أيمن  ةيالأساسالدستوري الحريات 
 و المواطن ". الإنسانوحقوق  ةيالأساس... الحريات :يمس أنتعديل دستوري 

 إلىا هأمر نجد الحريات العامة عادة ما يوكل المؤسس الدستوري  ،أخر جانبمن      
فالمؤسس الدستوري يكفلها حين التنصيص عليها  ،ينظمها قانون تدخل المشرع بإصدار 

 .1 دارةالإالذي يحصنها من تعسف  مرالأ ،تنظميها للمشرع أمربمتن الدستور تاركا 
    
  .: التعريف الفقهي للحريات العامة ثانيا   
ه يظل موضوعها أن إلاالفقهي حول تعريف مدلول الحريات العامة  الإختلافرغم     
ليتخذ بعد  فرادفهو ينطلق من صيغته الفردية وفق المصالح المادية والمعنوية للأ ،ا واحد

جتماعذلك شكلا جماعيا و   ،حيث لا يوجد للحريات العامة فيظل غياب الحرية الفردية ،ياا 
موضوع  فإن ،وعلى الرغم من ذلك ،ا لوجود الحريات العامةأساس ةالأخير هذه  إعتبارب

وهذا  ،تحديد المصطلح و المفهوم يةأشكالولا يزال يطرح  كانالحرية والحق الفردي 
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دى تطور المجتمعات أوسياسية واقتصادية ... و ية إجتماعبالنظر لخضوعه لتأثير قيم 
 ووعيها بحقوقها وحرياتها وحجم المطالبة بممارستها.

تساع نطاق المفهوم ع للحرية نظرا لإنامن الصعوبة تحديد تعريف جامع م كانولما      
نا نورد جملة من التعاريف الفقهية لمفهوم الحرية والحريات فإن ،وعدم وجود حدود له

  .1العامة
 
  .: مصادر الحريات العامة الثانيالفرع  

 ،من خلال النص المعترف بها إلاالحريات لا يكسب صفة العمومية  أنبما 
ة مكانتها و قيمتها تبعا لمكانوبالتالي فالحرية تأخذ  ،قانون الالتي يسبغها عليها  حمايةوال

 النص المعترف بها.
المصادر التي تستند عليها الحريات العامة  أهمالتي ترد في دستور الدولة  حكامالأتعتبر  

 قوانينوتترك التفاصيل لل سسغير الدساتير عادة ما تضع المبادئ ولأ ،والحقوق 
طلاق من نا  و  مصدرا مهما للحقوق والحريات. قوانينالذي يجعل هذه ال مرالأ ،والتشريعات
 (.ثانياالتشريعية )  قوانينوال ،لا (أو الدستورية )  حكامالأ تناولنذلك سوف 

 
  .الدستورية حكامالألا: أو 

للحقوق و  يالأساسفهو المصدر  ،في الدولة الأسمى قوانينالدستور هو ال أنبما         
التي تضمن الحريات والحقوق في مواجهة    حكامالأفهو الذي  يبين القواعد و  ،الحريات
هما: تنظيم هيكلة الدولة من  ،جاء لتحقيق هدفين الأساسالدستور في  إعتباروب ،السلطة

من خلال التقيد  فرادالأحقوق والحريات  ضمان ،بين مؤسساتها ختصاصإلاخلال توزيع 
 الإعترافلونه السياسي لا يخلو من  كاندستور مهما  أي فإن ،بهذا التنظيم والتوزيع
 .2حمايتهابالحقوق والحريات و 

" الشعب الجزائري حر ومصمم أنحيث استهل ديباجته ب ،وقد نص الدستور الجزائري      
الشعب  الجزائري  ناضل  أن"  ،منها ى أخر كما تضمنت الديباجة فقرات  ،عل البقاء حر "
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 ،ستقلاله الوطنيينا  وهو متمسك بسيادته و  ،ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية
ها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير أساسيبني بهذا الدستور مؤسسات  أنويعتزم 

الحرية لكل  ضمانو  المساواةو  يةجتماعالإالشؤون العمومية والقادرة على تحقيق العدالة 
 قانون الوهو الذي  ،الدستور فوق الجميع أنطار دولة ديمقراطية وجمهورية "." إفرد في 
 الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ". يالأساس

 
  .التشريعية قوانين: ال ثانيا

ي قانونالطار إلاوهو  ،تشريع هو مجموعة القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية       
على  إعتداءالتي تشكل  الأعمالوتحديد  ،لنظام الحريات العامة ومتطلبات النظام العام

حيث ورد في الفقرة  ،ات ممارسة المواطنين لهذه الحرياتضمانوتحديد  ،الحريات العامة
يشرع في مجال " حقوق  البرلمان أنمن الدستور الجزائري الحلي  140ى من المادة الأول

الحريات الفردية  حمايةو لاسيما نظام الحريات العمومية  ،ةيالأساسوواجباتهم  الأشخاص
 وواجبات المواطنين.

عضوية  قوانينطار التشريعي الجزائري الذي ينظم الحريات العامة من إلاويتكون      
حيث يخضع تنظيم بعض الحريات لاسيما في نطاقها  ،عادية قوانينعضوية و  قوانينو 

 141عضوية حسب المادة  قوانين إلى الإعلامالسياسية  و  الأحزابات و نتخابللإالسياسي 
 أن إعتبارهذه الحريات ب حمايةمهمة  لة ضمانوهو ما يعد في  حد ذاته  ،من ادستور

الحريات  أما ،العضوية تخضع للرقابة القبلية الوجوبية على مدى دستوريتها قوانينال
 قانون و  الإضراب قانون الجمعيات و  قانون عادية ك قوانينفهي منظمة بال ى خر الأ

متصلة  أحكاممن مبادئ و  ى خر الأالمختلفة  قوانينفضلا عما تتضمنه ال ،المظاهرات
 أو الأسرة ،الجنائي أو ،التجاري  أو ،المدني قانون الت في كانسواء  ،بالحريات العامة
 .1النظام القضائي

 
 

                                                             

 .44.43ص   ،المرجع السابق  ،كسال عبد الوهاب 1 
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  .الفرع الثالث : الحريات العامة في الجزائر 
يغفل عن تخصيص بعض مواد الدستور  مالمؤسس الدستوري الجزائري ل نإ      

 طبيعي في دولة تتبنى الديمقراطية كالجزائر. أمرللحريات العامة وهذا 
قد اعتبر  10ه في الفقرة الخامسة من المادة أنسنجد  1963طلقا من دستور أنفلو     

للجمهورية  ةيالأساس الأهدافبشري من للكرامة الكائن ا الإحترامالدفاع عن الحرية و 
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

الدستور مقرة للحقوق والحريات   قانون المن نفس  12 إلى 11ثم اتت المادة من         
لكل الحريات وفي ذلك  الأساسحجر  هإعتبار بستهل المؤسس الدستوري سرده ا  و  ،العامة

ه أن 1963ه يلاحظ على دستورأنغير  ،ثم نص على مجموعة الحريات  ،12في المادة 
حادية الأختارت إالجزائر  أن إعتبارطبيعي ب أمرة حرية سياسية وهذا أيجاء مفرغا من 

 .1ات تتم داخل الحزب نتخابالإت الترشيحات و كانالحزبية ف
 ،شتراكيلإاحادية الحزبية والتوجيه إلافقد واصلت الجزائر من خلاله  1976دستور  أما 

 :ـ فعنونه ب فرادالأوخصص المؤسس الدستوري الفصل الرابع من هذا الدستور لحريات 
وتضمن هذا الفصل حريات جديدة  ،والمواطن الإنسانوالحقوق  ةيالأساسالحريات 

نذكر منها: الحق في الراحة )المادة  1963الحريات التي جاء بها دستور  إلىضافة لإاب
بتكار الفكري والفني والعلمي ) المادة الإحرية  ،(67الصحية )المادة  الرعاية( حق  63
54)2. 

ستجابة لتطورات جذرية عميقة عاشتها الجزائر فرضت إالذي جاء  1989دستور  أما     
ظهر ما اسماه   ،التعددية الحزبية إلىحادية الحزبية إلاعليها تغيير التوجه السياسي من 

كما نص المؤسس الدستوري على  ،المؤسس الدستوري:" الجمعيات ذات الطابع السياسي"
 .3ق السالفة والحقوق السالفة الذكرمجموعة الحريات والحقو 

                                                             

 .1963من الدستور الجزائري لسنة  12.11.10انظر المادة  1 
مادة )دستور  35الحريات في الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان )الحقوق والحريات( من خلال  وردت 2 

1976). 
مادة )دستور  29وردت الحريات في الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان )الحقوق والحريات( من خلال  3 

1989). 
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لم يختلف كثيرا  2016لسنة  1.16 قانون الالمعدل والمتمم ب 1996ولعل دستور      
وضوحا وتفصيلا وهناك مواد  أكثر كانه أن إلا ،عن سابقيه من حيث الحريات العامة

( التي تلتزم الدولة من 40المعنوي للفرد ) كالمادة  جانبتعكس مدى اهتمام الدولة بال
( عدم المساس بحرمة حرية 42) المادة  الإنسانحرمة  تهاكأنعدم  ضمانخلالها ب

قتصاد الحر )المادة الجزائر للإ إختيارتعكس  ى أخر ومواد  ،أيالمعتقدة وحرمة حرية الر 
43)1. 
سمها إه غير أن إلاالمؤسس الدستوري ظل معترف بالحريات السياسية  أنوما يلاحظ  

 إنشاءليها حرية عطلق أالجمعيات ذات طابع سياسي  إنشاءسماها حرية أ نإ ،فبعد
   (.52السياسية ) المادة  الأحزاب

 
 

 .تواطؤ الموظفين : المطلب الثالث
في  ،العقوبات الجزائي قانون المشرع الجزائري جريمة التواطؤ الموظفين في  تناوللقد 

الذي  الأولالتجريم يعد جزء  تناولالم الثانيالقسم الثالث من فصل الثالث في الجزء 
 الأفعالتمهيدية وقد حصرها المشرع في فصل الذي يصف  أركانمبادئ عامة و  تناول

والقضائية لحدودها  الإداريةالسلطات  تجاوز إلىضد الدستور كالشك المتعلقة  أوالماسة 
تقع حجرة عثرة ضد  أوبصفتها تقع ضد أداء وممارسة السلطة القضائية الدستورية 

جراءاتها اتخذت و أنط المحددة لهذه السلوكات ومقيدة دستوريا كما مانإلا  قوانينمخالفة لل ا 
ية التي وصفها المشرع الجزائري قانونالعن طريق مخالفة كل النصوص والتشريعات 

و  فرادالأ أحد إرتكابلها جريمة يعاقب عليها من خلال  أقرالعقوبات و  قانون ا في وتبناه
هيئات تتولى بقدر ما منحتها السلطة العمومية  أوتفاق قد يربطهم إاتهم عن طريق إجتماع

 . مرالأمن حكم وخولت لها صفة 
 
 

                                                             

مادة )دستور  42وان )الحقوق والحريات( من خلال وردت الحريات في الفصل الرابع من الباب الأول تحت عن 1 
    .2016لسنة   01ـ  16المعدل والمتمم بالقانون  1996



 الجرائم المرتكبة ضد الدستور                                                         :الثانيالفصل 

 

78 
 

  .ي لجريمة تواطؤ الموظفينقانونالالنص  : الأولالفرع 
وهيئات تتولى  أفراد إجتماعتدبيرها عن طريق  كانو  قانون المخالفة  إجراءاتتخذت إ إذا
فيعاقب الجناة بالحبس من شهر  ،مراسلاتعن طريق  أوقدر من السلطة العمومية  أي
 ( شهر.6ـ  1( أشهرستة  إلى
الطرق المذكورة  بإحدىتدبيرها  كانللحكومة و  أوامر أو قوانينضد  إجراءاتاتخذت  إذاـ

 . 1ق ع  112في المادة 
 رؤساء تباشر أوتم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية  جراءاتالإتدبير هذه  كان إذا 

وهذا بذكر  إستثنائيةفي ظروف  أو(  قوانين (سلطاتها في ظروف عادية وهذا بذكر كلمة 
 الحكومة(.  أوامر (كلمتي 

 حتى العسكرية.  أوالقضائية  أو الإداريةلم يميز المشرع بين السلطات  
الصادرة عن القضاة والموظفون  جراءاتالإبالخصوص تلك  2(115(في المادة  أقرحيث 

م أداء القضاء أماوهذا ما يقف حجز عكرة  ،الإستقالةلغرض  الإتفاقر و و االموصوفة بالتش
 ومهمته المنوطة به والمقررة دستوريا.

التواطؤ واصفا كل السلوك التي تعدد قيام المؤسسات  تناولوبهذا يكون المشرع قد 
ى والتي تمنع الأولها هاموكذا السلطات القضائية والعسكرية بم ،الدستورية التشريعية منها

 لة قدرها من السلطة.و امن مز  ةالأخير هذه 
ر أو من فاعل ولهذا هناك اتحاد وتش أكثروجود  إلىالمشرع كلمة تواطؤ ملمحا  تناولوقد 
تعني كلمة تواطؤ لغويا حتى نتمكن من تحديد وحصر كل السلوكات التي يتم  إذام بمبينه

 وصفها بهذه الجريمة.
 
 
 
 
 

                                                             

 .من قانون العقوبات الجزائري  112انظر المادة  1 
 .من قانون العقوبات الجزائري  115انظر المادة  2 
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 مفهوم التواطؤ. : الثانيالفرع 
 لغة. : لاأو 

 تواطؤ
 : مفرد((

 تواطأ على . / مصدر تواطأ 
 على السواء ومتفقا عليه.  فرادالأعام مشترك بين  مرسف( كون اللفظ موضوعا لأ( 
الضمير  أو قانون اتفاق على عمل خداع مخالف لل ،ذنب أوقن( اشتراك في إثم ( 

حكم عليهما بالعقوبة لتواطئهما مع  د،داعالإعلى التواطؤ مع  قانون ال"يعاقب 
 . 1المجرم "

 
 .اصطاحا : ثانيا

ة في همامعين مع المس أيتحاد على ر الإو  الإتفاقتعني كلمة تواطؤ من النص العربي  
هو جملة المخططات والرسومات الموضوعة على  أيويكون هذا الر  ،شتراك بتطبيقهالإ

 معين. أنعداد والتدبير للأخذ والمشروع في شالإسبيل 
من الشخص على اجراء معين و تحضير التدبير الملائم له مع  كثراتفاق لأ أي 

 المخططات. أو جراءاتالإة كل طرف في تجسيده وتنفيذ تلك هماالمس
 

  .تواطؤ الموظفين أشكالالفرع الثالث : 
بعد تدبيرها: وهي جنحة منصوص عليها في المادة  قوانينمخالفة لل جراءاتالإتخاذ إ -أ

 . أشهر 6وعقوبتها الحبس من شهر ال  112
 جنايةوهي  ،الحكومة أوامر أو قوانينبعد تدبيرها ضد تنفيذ  إجراءاتاتخاذ  -ب

 ،سنوات 10 إلى 05وعقوبتها السجن المؤقت من  113منصوص عليها في المادة 
ذاو  رؤساء يعاقب  أوبين السلطات مدنية وهيئات عسكرية  جراءاتالإتدبير هذه  كان ا 

                                                             

 .معجم اللغة العربية المعاصر 1 
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باقي  أما ،عشرين سنة ىالمحضرون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات ال
  .سنوات 19 إلى 5الجنح فيعاقب بالسجن من 

تعني  115بعد تدبيرها: وهي جنحة منصوص عليها في المادة  الإستقالةج( تقديم 
سير مصلحة  أووقف قيام القضاء بمهمة  أوالقضاء والموظفين الذين يقررون منع 

 سنوات. 3 إلى أشهر 6عمومية وعقوبتها الحبس من 
ذاو   لا محال من ،ل ( يضيفو االتد أو ر فيما بين الموظفين )و االتش إشتراط كان ا 

 الإتفاقر " بمفهوم و اا من الفقه يرى اخذ عبارة " التشجانبمجال تطبيق التصرفات 
 . الإستقالةمقدما على 
طار وفي فرنسا تطبق هذا الحكم على رؤساء البلدية الذين قدموا الإوفي هذا 

 .1ها إمتناععلى  أوحتجاج على قرار السلطات العمومية م من مناصبهم للإإستقالته
 

  .و القضائية لحدودها الإداريةالسلطة  تجاوزالمطلب الرابع : 
العقوبات الجزائري في القسم الثالث من فصل  قانون بالنسبة لهذه الجريمة فقد نص عليها 

 أركانمبادئ عامة و  تناولالذي  الأولالتجريم يعد جزء  تناولالم الثانيالثالث في الجزء 
وجب تحليل هذا المطلب  ،1182و 117و 116المواد ية هي قانونالوالنصوص  ،تمهيدية

 ثلاثة فروع وهي: إلىوتقسيمه 
  

 .الإداريةسلطة  تجاوز: مفهم عيب  الأولفرع 
 صاحبة السلطة عن دارةالإحراف نلإي قانونسلطة هو تعبير  تجاوزعيب  فإنكما قلنا  
للمصلحة  أوتحقيق دافع لا يمت للمصلحة العامة بصلة  جللأ قانون الهداف وضعها أ  

 . 3م ساءتأفي هذا  دارةالإا سواء حسنت نية قانونالمخصصة 

                                                             

 .من قانون العقوبات الجزائري  115و 113و 112  موادانظر ال 1 
 .من قانون العقوبات الجزائري  811و 711و 611  موادانظر ال 2 

جامعة   ،مذكرة ماجستير  ،الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الاداري   ،حسن خالد محمد الفليت 3 
 .6ص   ،2014سنة   ،غزة  ،الأزهر
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السلطة نال اهتمام العديد من الفقهاء وفي هذا   تجاوزي لقانونالوتحديد المقصود بالمفهوم 
 هذه التعريفات كما يلي: إلىالمطلب سنتطرق 

 
    .الإداريةالسلطة  تجاوزلا  : تعريف عيب أو   

 نصادفه والذي الإداري ه:  "عيب من عيوب القرار أنبي ودراجو  "بأو " الأستاذانعرفه   
ا سلطتها لتحقيق هدف غير الذي منحت لها من إرادتهعندما تستعمل سلطة ادارية ما ب

 ه تلك السلطات"أجل
 ها تتصف فيأنتتصرف عمدا وليس بحسن نية و  دارةالإ أنويستنبط من هذا التعريف ب

ها أنه منحت لها تلك السلطة بل أجلسلطاتها لكونها لا تتبع  الهدف الذي من  إستعمال
متدادا إ أكثرويتطلب ذلك من القاضي القيام برقابة  ،خرآتحقيق هدف  إلىترمى 

 .الإداري ت ضمن القرار لاختلاإبغية الكشف عن  الإداريةللمشروعية 
عندما  ،حراف بالسلطةأننكون بصدد  " ستاذ "دي لوبادير " فقد عرفه كما يلي:الأ أما     

ها لكن بفرض تحقيق هدف غير اتإختصاصتمارس سلطة إدارية ما تصرفا يدخل في 
 ة بصورة مشروعة"أجلالذي يمكن القيام بذلك التصرف من 

"ديباش وريكي" قد تبنيا التعريف المعطى من طرف القضاء  ناذاستالأفي حين نجد     
سلطاتها  الإداريةحراف بالسلطة عندما تستعمل السلطة نإتكون بصدد  وهو " الإداري 

ه تلك السلطات " وهو تعريف مجلس الدولة أجللتحقيق هدف غير الذي منحت لها من 
 " 1ستاذ شابيالأ ناتحت لس

 تجاوزرد تعريفا بمفهوم المخالفة على عيب أو ي فقد و امحمد الطم ناسليم الأستاذ أما    
 ،من تصرفاتها غايةختبار الإليست حرة في  دارةالإ أنالسلطة وهو كما يلي :"...والقاعدة  

 ،دارةالإيضعه بين يدي  إختصاصتلتزم بالغرض الذي رسمه المشرع لكل  أنبل عليها 
 

                                                             

 ،دار هومة  ،الطبعة الخامسة  ،دروس في المنازعات الادارية )وسائل المشروعية(  ،لحسن بن شيخ آث ملويا 1 
 .299،301 ص ص  ،2013سنة  ،لجزائر
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ت حسنة النية اصبح قرارها مشوب كانسواه ولو  إلىهذا الهدف  دارةالإت تجاوز ما  إذاف  
 ."1حراف بالسلطة نالإبعيب 

 
  .الإداريةالسلطة  تجاوزخصائص عيب : ثانيا  
جه عدم المشروعية في أو السلطة بعدة خصائص تميزه عن سواه من  تجاوزيتميز عيب   

 وهي : الإداري القرار 
جه الطعن أو ت كان إذا إلا الإداري القاضي  إليهالا يلجأ : : ذو طبيعة احتياطية 1
 ذلك لصعوبة البحث عليه. الإداري غير مجدية ولم تمد قادرة على إلغاء القرار  ى خر الأ
 
مصدر  أناتجهت نية مصدر القرار اللإداري وهذا يعني ب إذا أي :ه يقع  قصديا أن:  2

ه ينحرف على هذا الهدف الذي يحدده أنيعلم ب كانوهو يصدر قراره  الإداري القرار 
تلك   رتكابلإ  دارةالإالسلطة تشترط قصد رجل  تجاوزه لقيام عيب فإنوبالتالي  ،قانون ال

ضرورة عدم الخلط بين  إلىوفي هذا المقام نشير  ،المخالفة بغض النظر عن النتائج
 .سوء نية أوحراف سواء بحسن نية نالإالقصد 

 
 إعتباروهذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء على  : السلطة التقديرية تجاوزعيب  أن: اقتر  3
 أن إلا دارةالإتصورا لهذا العيب نظرا لحرية رجل  كثرالأالسلطة التقديرية هي السلطة  أن

 .هذه الحرية مفيدة بالصالح العام 
 
 غايةالسلطة بركن ال تجاوزيرتبط عيب  : غايةالسلطة بركن ال تجاوزعيب  إرتباط:  4

الصالح العام  غايةتحقيق  دارةالإشكلي وموضوعي فعلى رجل  إرتباطا مباشرا وهو إرتباط
 . 2ى أخر ستهدافه لمصالح أدون 

 
                                                             

  ،دار الفكر العربي  ،الطبعة الثالثة  ، )دراسة مقارنة(  ،النظرية العامة للقرارات الادارية  ،سليمان محمد الطماوي  1 
 .85ص  ،1966  ،القاهرة

 .2819،ص  ص  ،المرجع السابق  ،محمد الفليتحسن خالد  2 
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 الإستثنائيةوتتمثل الظروف : السلطة  تجاوزلعيب  الإستثنائية: عدم تغطيه الظروف  5
ا وبحيث قانونمجموعة افعال تشكل خطرا يهدد مصلحة جوهرية معتبرة  أوفي وجود فعل 
 الأفعالتلك  أوصاحبة المصلحة المهددة دخل في وقوع هذا الفعل  دارةلا يكون للإ

التي تعتبر غير مشروعة  الإداريةوالتصرفات  الأعمالبعض  أنويقصد بتلك الظروف 
الفعل ما تبين لزومها  إذا الإستثنائيةفي الظروف العادية تعتبر مشروعة في ظل الظروف 
 أنلدوام سير المرافق العمومية غي  أولمواجهة هذه الظروف للمحافظة على النظام العام 

و أعمالها من الرقابة القضائية بل  دارةالإخروج تصرفات  إلىتوافر تلك الحالة لا تؤدي 
قد اقتصرت على القدر  دارةالإت كان إذافيما  الأخيرتبقى خاضعة لها حيث يبحث هذا 
تقرير مشروعية القرار  إلىومن ذلك يصل  الإستثنائيةاللازم والضروري لمواجهة الظروف 

 .لإداري 
 تجاوزعيب  أنيرى غالبية الفقهاء ب: السلطة بالنظام العام  تجاوز: عدم تعلق عيب  6

عيب  بإستثناء الإداري المتعلقة بالقرار  ى خر الأبقية العيوب  أنه شأنالسلطة ش
التعرض له من تلقاء  أولا يملك إثارة هذا العيب  الإداري اضي قال فإنوبذلك  ختصاصالإ

 .1أنله مصلحة هذا الش يكون ذلك بناءا على طلب ممن أننفسه بل لابد 
 

 .على السلطة القضائية دارة: تمييز السلطة التقديرية  لل الثانيالفرع 
فيما  فرادالأللفصل في التراعات بين  قانون التعمل السلطة القضائية على تطبيق      
بتنفيذ  الإلتزامفي  دارةالإويتشابه دور القاضي ورجل  ،العام قانون الشخاص أبين  أوبينهم 

 أنبل  ،حد كبير عمل السلطة التنفيذية ىعمل السلطة القضائية يشبه إل نلأ قانون ال
 المقيدة. اتختصاصالإا في طبيعته من حيث ممارسة واحدعملهما يصبح 

مثلا في حالة توضيح العقوبة  قانون الالسلطة التقديرية للقاضي يحددها النص  أن     
 ،السجن أوحد ادنى وحد اقصى فيما ينطبق بعقوبة الغرامة والحبس  ،نجد حدين لها

 ختبار بين عقوبتين إلزامه الحبس.الإعلى منح القاضي  قانون الا بنص ناوأحي

                                                             

 .29 ص  ،المرجع السابق  ،حسن خالد محمد الفليت 1 
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حين توقيع العقوبة الملائمة حسب طبيعة لو درجة  دارةالسلطة التقديرية للإ أنكما    
تختلف حرية القاضي عن حرية   ،قانون الالخطأ المهي الذي يرتكبه الموظف وفقا لنص 

اختار القاضي تفسيرا لنص  إذاولكن  ،المشرع إرادةفالقاضي لا يعبر عن  ،دارةالإ
هذا الحل هو  أوالتفسير  أنفهذا يغني  ،من بين الحلول الكثيرة اختار حلا أو ،غامض

 .1 سب والمشروعنالأ
 

السلطة  أحكامعلى تنفيذ  دارةالإلإجبار  الإداري الفرع الثالث : محدودية سلطة القاضي 
 .القضائية

 ،العامة للسلطة القضائية الأشخاص إحتراممظهر ضعف الرقابة القضائية دائما في عدم  
كثيرا من العيوب الرقابة القضائية و نقائصها تظهر دائما على مستوى تنفيذ القرارات  أنو 

 للمتقاضين. ةالأخير ات التي تحملها هذه ضمانوتهدم كل ال ،القضائية
والقرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه قرينة  حكامالأففي المواد المدنية تعتبر      
ذ يجب على الخصوم التمسك بها ويمتنع على إعام ية وهي ليست من النظام القانون

 ثارتها من نفسه.إالقاضي 
ها قرينة قضائية وتختلف عن حجية الشيء المقضي فيه فإن الإداريةفي المنازعات  أما  

السلطة فعندما تقتضي  تجاوزفي المواد المدنية لكونها من النظام العام خاصة في دعوى 
القرار النهائي يصبح قرينة  فإنبطال قرار إداري  إمجلس الدولة ب أو الإداريةالمحكمة 

قضائية من النظام العام كما يجوز للقاضي إثارة حجية الشيء المقضي فيه من تلقاء 
تنفيذ قرار قضائي منطوق به في  دارةالإ"عندما ترفض  محبو احمد نفسه فحسب العميد "

 . ... قانون الغير صالحها يشبه ذلك الرفض بمخالفة 
على تنفيذ ما  دارةالإعن التدخل لإجبار  الإداري اقلاع القاضي  أن مرالأوواقع     

 بدأم حترامت ظاهرة لإكان أنها عن ذلك طواعية و إمتناعحال  ،أحكامصدره ضدها من أ
توجيه  أو دارةالإالفصل بين السلطات بمحدداته المعروف من عدم جواز التدخل في عمل 

                                                             

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون   ، الظوابط القضائية للسلطة التقديرية للادارة )دراسة مقارنة(  ، خلفي محمد 1 
 .50،52 ص ص ،2016.2015 ،الجزائر ،تلمسان ،بلقايدجامعة أبي بكر  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،العام
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القاضي لا يملك وفق التشريع السائد وسيلة يقمع بها  أنحقيقته  أن إلا ،نهي لها أو أمر
 .1دارةالإ إرادة
 
 .السلطة القضائية  أحكاملا :صعوبة تجريم فعل الموظف الممتنع عن تنفيذ أو 
المسؤولية الجنائية هي تلك المسؤولية التي تقع على عاتق كل مواطن نتيجة قيامه  نإ

موظف يخضع لفا ،عقوبة جنائية قانون الويرتب عليها  ،عن القيام بها الإمتناع أوبأفعال 
 .موظف لهذه المسؤولية أي أنه شأنش

ولذلك  ،القضائية حكامالأ إحتراملته لوظيفته و اواجبات الموظف في إطار مز  أهم ومن   
 كانالتي  ،عرقلته يترتب عنه اخلال بواجباته الوظيفية أوه عن تنفيذ الحكم إمتناع فإن

 مما يعتبر جريمة يجب العقاب عليها. ،ومساسا بحجة الحكم ،هاإحترامملزما ب
والقرارات القضائية الحائرة على قوة الشيء  حكامالأفالقاعدة العامة هي وجوب تنفيذ     

 أنمن الدستور الساري المفعول على  ( 163المادة  ) أقره مرالأهذا  نلأ ،المقضي فيه
وفي جميع الظروف  ،مكانتقوم في كل وقت وفي ال أنجهزة الدولة المختصة أعلى كل 

وعلى ذلك تدعمت  ،كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي قانون اليعاقب  ،القضاء أحكامبتنفيذ 
وذلك من خلال تجريم فعل الموظف  قانون اللحكم  دارةالإمتثال إية لفرض قانوناللية الآ

 السلطة القضائية. أحكامالممتنع عن تنفيذ 
شرعية العقوبة وعليه لا يمكن  بدأوهو م إلا هام بدأفالمسؤولية الجنائية يحكمها م     

هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم  كان إذا إلا هشخص جزائيا عن فعل قام ب أيمساءلة 
العقوبات التي  قانون من  ( ىالأولالمادة  وذلك تطبيقا لنص ) قانون المنصوص عليها في 

  .قانون من بغير أتدبير  أو: لا جريمة ولا عقوبة أنتنص على 
 على ما يلي " (138فقد نصت )المادة  ،العقوبات قبل تعديله قانون  إلىوبالرجوع      

تحصيل  أو قانون يستعملها ضد تنفيذ  أوموظف يطلب تدخل القوة العمومية  أوكل قاض 
صادر من السلطة  أخر أمر أوقرار قضائي  أو أمرذ ضد تنفي أوا قانونضرائب مقررة 

                                                             

 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم قسم القانون العام   ،السلطة القضائية في ظل الدساتير الجزائرية ،عباس امال 1 
 .314.  313ص  ،2016.2015 ،الجزائر   ،ـ بن يوسف بن خدة  ،1جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق  ،
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 مرالأذلك  أويعمل على حصول هذا الطلب  أوا هإستعمالب أوبتدخلها  أمري أوالشرعية 
 .1" خمسة سنوات إلىيعاقب بالحبس من سنة 

 
  .دارةالإ: صعوبة تنفيذ القرار الفضائي المتمن  مالية ضد  ثانيا
 إلىدت بالمشرع أ ،القضاء الحائرة على قوة الشيء المقضي به أحكامضرورة تنفيذ  أن   

 حكاماقتضاء الحقوق عند رفض الفرد التنفيذ طوعا للأ ضمانوسائل قهرية ل إقرار
 أوكالحجز التحفظي وحجز التحفظي وحجز ما لدين لدى الغير  ،القضائية الصادرة ضده

 ى هيئاتها.أحد أوطبق على الدولة ليات لا تالآهذه  أنغير  ،الحجز على العقار والمنقول
 دارةالإطرق التنفيذ الجبري ضد  إستعمالستعباد إفمن المبادئ المتفق عليها هو      

وسائل التنفيذ  إستعمالفلا يمكن  ،فرادالأومركز  دارةالإت الموجودة بين مركز و انظرا للتف
 ،ا للدائنينضمانالعامة ليست  الأموال أن إعتبارلتحصيل الديون ب دارةالإالجبري ضد 

وبالتالي يستبعد  ،دارةالإالقضائية الصادرة ضد  حكامالأوبالتالي لا وجود للحجز في تنفيذ 
الحيازي وذلك تماشيا مع  أوكل ما يرتب من حقوق عينية تبعية عليها كالرهن الرسمي 

في المال العام  فقاعدة عدم التصرف ،قاعدة منع  التصرف واكتساب المال العام بالتقادم
 من النظام العام.

ه هذه الحجية غير كافية أن إلابحجية الشيء المقضي فيه  الإداريةفرغم تمتع القرارات    
المعنوية العامة من  الأشخاصالتنفيذ يكون في مواجهة  أنخاصة و  دارةالإفي مواجهة 

بالمال العام الذي  مرويتعلق لأ ،وزراء ولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية ... 
 خاصة  حمايةيحضى ب

لا يجوز التصرف في  أنعلى  ،ق. م( من  689المادة  المشرع بمقتضي ) أقرلقد    
 الأملاكالخاص ب قانون التملكها بالتقادم ... ." كما نص  أوحجزها  أوموال الدولة أ

الوطنية  الأملاك"  أن( التي تنص على  1 ف 4على هذه القاعدة في )المادة  ،الوطنية
من نفس  ( 66ونصت ) المادة  العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز"

                                                             

 .316،314ص   ،المرجع السابق  ،عباس امال 1 
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الوطنية العمومية مما يأتي : مبادئ  الأملاك حمايةوتستمد القواعد العامة ل : ... قانون ال
 وعدم قابلية التقادم للحجز ". ،عدم قابلية للتصرف

التي تنص  ( ق.إ.م.إ 636المادة  كما تأكدت قاعدة حظر الحجز على المال في )      
للمؤسسات  أو الإقليميةللجماعات  أوالعامة المملوكة للدولة  الأموال" فضلا عن  أنعلى 

 . 1على خلاف ذلك" قانون الما لم ينص  ،الإداريةالعمومية ذات الصبغة 
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 : الثانيملخص الفصل 
 إلىالفصل  نا قسمناأن ،)الجزائر المرتكبة ضد الدستور ( الثانيفصلنا  أخرنستخلص في 

 أساسل يهدف معرفة الجريمة )ماهيتنا ( وعرفنا الجريمة على و لأ ،ينأساسمبحثين 
تقسيم الجرائم وهي عدة  إلىثم تطرقنا  ،اقانونوعرفنا الجريمة فقهيا و  ،الباعث للتجريم

الجرائم البسيطة وجرائم  ،الجرائم الوقتية والمستمرة ،والسلبية الإيجابيةتقسيمات: الجرائم 
الجريمة وهي مرحلة  إرتكابمراحل  إلىثم تطرقنا  ،الجرائم المتتابعة للأفعال ،العتياد

 الثانيبالنسبة للمبحث  أما ،التامة مرحلة الجريمة ،مرحلة الشروع  ،التفكير في الجريمة
 ،الأربعةفقمنا بذكر وتحليل تلك الجرائم  ،والجنح المرتكبة ضد الدستور جناياتال عنوانب

ضا العقوبات المقررة أيوذكرنا  ،118 إلى 102العقوبات من المادة  قانون المذكورة في 
 هذه الجرائم . إرتكابعلى 
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ها أننرى ب ،نا فيه عدة عناصرتناولالدستوري الذي  قانون لل دراستنامن خلال  الأخيرفي 
 تبيانطار المفاهيمي العام للدستور. ذلك من خلال الإا بتحديد أساسوالتي تتعلق  ،رئيسية

وذكر الدساتير التي  ،ضاأيه واعأن تبيانو  ،نشأته أساليبمصادر و  تبيانو  ،رتعريف الدستو 
 ،1989وبعد ذلك الدستور  ،1976ثم دستور  ،1963من دستور  ءابد ،عرفتها الجزائر

ا هي الوثيقة بإعتبارهصبت درستنا عليها أنالتي  1996الوثيقة دستورية لسنة  الأخيروفي 
 الدستورية السارية المفعول .

هناك  أن إلاالجزائرية  قوانينهرم ال رأسالدستور كوثيقة متواجدة على  قوة وبالرغم من 
من  الثانينها في فصلنا تناولالعديد من الجرائم التي ترتكب ضد الدستور وهذه الجرائم 

 قانون وجنح مذكورة على سبيل الحصر في  جناياتفي  المتمثلةوهذه الجرائم  ،مذكرتنا
 ،والجنح ضد الدستور جناياتال عنوانوالمذكرة في الفصل الثالث ب ،العقوبات الجزائري 

  ،حيث ذكر المشرع الجزائري نوع الجريمة المرتكبة ،118المادة  إلى 102من مادة  إبتداء
 ،( 106المادة  إلى 102) من المادة  نتخابالإالمخلفات الخاصة بممارسة وهي: 
) من  تواطؤ الموظفين ،( 111المادة  إلى 107) من المادة على الحريات  الإعتداء
) من المادة  والقضائية لحدودها الإداريةالسلطات  تجاوز ،( 115المادة  إلى 112المادة 
 هذه الجرائم.  إرتكابضا العقوبات المقررة ضد أيوذكر  ،( 118المادة  إلى 116

كحد  أشهرالعقوبات من ستة  تتراوحوبالنسبة للعقوبات هي عبارة عن سجن والحبس ف
المذكورة حصرا في  الأربعةالجرائم  إلىوهذا بالنسبة  ،كحد أقصى عشرة سنوات إلى ،أدنى
 إلى كحد أدنى دج 000.20مابين  تتراوحالعقوبات المالية ف أما ،العقوبات قانون 
 .كحد أقصىدج  000.2.000

 النتائج  

 ية.قانونالإعلاء القاعدة الدستورية في هرم تدرج القواعد  -
  الدستور من الجرائم الواقعة عليه. حمايةالعقوبات الجزائري ل قانون جاء  -
 الأشخاصية مساءلة مكانإ إلىالمشرع الجزائري لم يشر صراحة  أننستنتج  -

 .يةنتخابالإالمعنوية على الجرائم 
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ه القضائية أحكامالذي يعد كثير من  الإداري دور القضاء  أنكما نستخلص  -
متيازاتها على الحريات ا  حتى لا تتعسف وتعتدي بسلطاتها و  ،العامة دارةإلزامية للإ
 العامة.

المشرع الجزائري قد شدد في عقوبات الجرائم المرتكبة المتعلقة بتواطؤ  أننستنتج  -
 الموظفين.

ووضع  ،والقضائية لحدودها الإداريةالسلطات  تجاوزئري حد لوضع المشرع الجزا -
  هم حدودهم.تجاوز ضا عقوبات قاسية ومشددة لأي
 التوصيات 

ية ومادية بالنسبة للمخالفات الدستورية قانونعلى المشرع الجزائري وضع جزاءات  -
بهدف وضع فكرة الردع  ،السلطات العامة والمؤسسات الدستورية إرادةالناتجة عن 

 الدستوري بالنسبة لمن ينتهك حرمة الدستور.
 نلأ ،و الجنح ضد الدستور جناياتالفي  ى أخر على المشرع الجزائري إدراج جرائم  -

 على الدولة وسيادتها. الإعتداءعلى الدستور هو بمثابة  الإعتداء
شخص ية مساءلة ومتابعة المكانعلى المشرع الجزائري النص صراحة على إ -

 أنه شأنش ،يةنتخابالإه لجريمة من الجرائم ساهمتم أوه إرتكابالمعنوي في حالة 
 الشخص الطبيعي.

وذلك  ،اللجوء للقضاء إلىالسلطة  تجاوزالمتضررين من عيب  فرادالأندعو  -
  من تعسفاتها المتكررة. دارةالإومنع  قانون اللتجسيد دولة 
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 قائمة المصادر :

 ة ورش عن نافعياالكريم : برو  أنلا : القر أو 

ـــــ  -  .11ة يآسورة المجادلة 
ـــــ  -  .9ة يآسورة الزمر 
ـــــ  -  .114ة يآسورة طه 
 : المعجم العربي : ثانيا

 معجم اللغة العربية المعاصر -
 ية:قانونالثالثا : النصوص 

 الدساتيـــــر:

 .1963الدستور الجزائري لسنة  -
 .1976الدستور الجزائري لسنة  -
 .1989الدستور الجزائري لسنة   -
 26المؤرخ في  01ـــ  16 قانون الالمعدل والمتمم ب 1996الدستور الجزائري لسنة  -

 .الدستوري  المتضمن التعديل 2016مارس  06الموافق ل  1437ى الأولجمادى 
 :قوانينال

 ،العقوبات قانون يتضمن  1966يونيو سنة  8مؤرخ في  156ــــ  66رقم  أمر -
 .   2016يونيو سنة  19مؤرخ في  02ـــ  16رقم  قانون المعدل ومتمم لاسيما ب

   
 قائمة المراجع :

 لا : الكتبأو 

منشورات   ،نظرية الجريمة ،القسم العام ،العقوبات قانون   ،أمين مصطفى محمد -
 .2010 ،1طبعة  ،الحلبي الحقوقية
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 ،7ط   ،الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة قانون الالوجيز في   ،مين شريطالأ -
 .2011 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية ديوان

 ،الحكومات ،النظرية العامة للدولة ،النظم السياسية ،بسيوني عبد الغني عبد الله -
 .2008 القاهرة . ،مطابع السعدني ،الطبعة السادسة ،الحقوق والحريات العامة

دار  ،قانون الالوجيز في نظرية  ،يةقانونالالعلوم  إلىمدخل  ،جعفور محمود سعيد -
 .1998 ،الجزائر ،مل للطباعة والنشر والتوزيعالأ

من منشورات الجامعة  ،الدستوري والنظم السياسية قانون ال ،حسن البحري  -
 .2018الجمهورية العربية السورية  ،فتراضية السوريةالإ

دار العلوم للنشر والتوزيع  عنابة   ،الدستوري  قانون الالوجيز في  ،حسن بوديار -
2003. 

 ،الجزائر  ،دار بلقيس  ،الدستوري والنظم السياسية قانون المباحث في  ،ناديد مولود -
2014. 

الطبعة   ،دار هومة للنشر و التوزيع ،الدستوري  قانون الالوسيط في   ،حسنارابحي  -
 . 2014 ،الجزائر ،ةالثاني

 .1ج ،الدستوري والنظم السياسية المقارنة قانون ال ،سعيد بوشعير -
 ديوان ،الثانيالجزء   ،الدستوري و النظم السياسية المقارنة قانون ال  ،سعيد بوشعير -

 .الجزائر ،بن عكنون   ،المطبوعات الجامعية
الطبعة  ،(مقارنة دراسة) ،الإداريةالنظرية العامة للقرارات  ،ي و امحمد الطم ناسليم -

 .1966 ،القاهرة  ،دار الفكر العربي ،الثالثة
 – الأولالجزء  ،القسم العام ،العقوبات الجزائري  قانون شرح   ،ناعبد الله سليم -

 .2016 ،المطبوعات الجامعية ديوان  ،الطبعة الثامنة ، الجريمة
 ،ناعم ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدستوري  قانون ال ،عصام علي الدبس -

2011. 
 .2015 ،2سطيف   ،كلية الحقوق   ،مطبوعة الحريات العامة  ،كسال عبد الوهاب -
 ،)وسائل المشروعية(  الإداريةدروس في المنازعات   ،لحسن بن شيخ آث ملويا -

 .2013سنة   ،الجزائر ،دار هومة  ،الطبعة الخامسة
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 ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،الجنائي العام قانون الالوجيز في  ،ينامنصور رحم -
 .2006 ،عنابة

دار  ،ناعم ،الدستوري  قانون الالوسيط في التنظيم السياسي و  ،أحمد الخطيب نانعم -
 . 2011الثقافة 

 

 طروحات والرسائل الجامعية :الأ:  ثانيا

ات في نتخابالإ قانون وفقا ل يةنتخابالإالجزائية للعملية  حمايةال ،خنتاش عبد الحق -
كلية الحقوق والعلوم  ،قانون اطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص :  ،الجزائر
 .2019 –تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري  ،قسم الحقوق  ،السياسية

الجزائري )الجمعيات  قانون التنظيم ممارسة حرية التجمع في  ، رحموني محمد -
كلية  ،العام قانون الطروحة لنيل درجة دكتوراه في أ ،موذجين( نالالسياسية  الأحزابو 

 .2015.2014 ،ناتلمس ،دياجامعة أبي بكر بلق ،الحقوق والعلوم السياسية
رسالة  ،مقارنة( دراسة) دارةالظوابط القضائية للسلطة التقديرية للإ ،خلفي محمد -

جامعة أبي ، ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،العام قانون اللنيل شهادة الدكتوراه في 
 .2016.2015 ،الجزائر ،ناتلمس ،ديابكر بلق

رسالة لنيل شهادة  ،السلطة القضائية في ظل الدساتير الجزائرية ،لأماعباس  -
بن يوسف  ،1جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،العام قانون الالدكتوراه في العلوم قسم 

 .2016.2015 ،الجزائر ،بن خدة
  ،الإداري ه على القرار أثر السلطة و  إستعمالحراف في نالإ ،الفليت حسن خالد محمد -

 .2014سنة  ،غزة ،زهرالأجامعة  ،مذكرة ماجستير
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